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ان نفاذ أي قانون شرط لازم لتنفيذه، وهذا الأمرر لا ثييرر ورعولو لو روا قواسرو اةرتوكمو تاةرا قاران ال رانون المستخلص 
إلرره إلءرراخه وهرو ررج مررن الاارران ال انوناررو لموولررو  ولكررن ل رروانين العفررو العررام ةررماًاى كومنررج  نينرراى قترره ولااتررج منررذ لا ررو ت

وتنفيذها  وفاًا إذا كران مرن الئراتن تنفيرذ أقةرام  بالواقع العًمي فاًا ثتعمق بنفاذها –وأثيرت فعلاى  –هصوواو قو تياك 
هررذه ال رروانين بًئرررا إقراكهررا مررن مئمررلا النرروال أم لا بررو مررن الًصررااقو سميئررا ودوررواكها مررن ق رر  كتررالا الوولررو ومررن ثررا 
وضررعئا موضررع التنفيررذ، أم ان كرر  ذلرر  ايررر كرراشر مررا لررا ثررتا نمرررها فرري الئرمررون الرةررًاو  هررذه الأةرر مو ت ييررر إشررةالاو 

 تعمق بنفاذ قانون العفو العام وتنفيذه، وهي من الًسات  التي لا بو من توضاح الًوقف ال انوني منئا ب ول فص  ت
ولكن منئئاو الباث ال انوناو ت تضي ابتواخى التعرمف ب وانين العفو العام من هلال باان مفئومئا، 

وانين العفو العام لابو من الباث في إ راخات واةتعراض الآثاك التي تترتب سمه العفو العام  وقته نعرش نفاذ ق
 نفاذها، وكاف يًةن أن تنفذ بأثر ك عي وموى هضوسئا لم واسو التي تاةا ك عاو ال انون الأومح لمًتئا  

وسمه  –وهو ما يختمف سن نفاذها بط اعو الاال  –ولعو ك  هذا ثتاوا الباث في تنفيذ قوانين العفو العام 
سامو تاةا تنفيذ هذه ال وانين، إلا أن هناك ةؤالاى ثب ه ثووك قول موى  واز تنفيذ قوانين الراا من و وا قاسون 

العفو العام بًئرا إقراكها، وق   إوواكها ونمرها، كًا وكا النص سمه ذل  في أكير من قانون، هذا من  ئو  ومن 
ق   نمرها  وقو توومنا إله نتائو من  ئو أهرى موى  واز تنفيذ هذه ال وانين بعو إقراكها ولًئرا إوواكها، أي 

هلال الركون إله ال واسو الوةتوكمو وال انوناو النافذن في الن ام ال انوني لموولو، وذل  بًا ثؤاي إله سوم إثاكن أي 
هلاش أو نناع بخصوص تنفيذ قوانين العفو العام ةاًا وان الًمرع العراقي قو ماكس ولاقااتج في إوواك هةذا 

 ببعيو  –سن واقعنا وةااةو ممرسنا  –ير من مرن، ولرلًا يعيو الكرن في الًست   ، ولالا ذل  قوانين ولأك
 النمر  –الإوواك  –الأثر الر عي  –تنفيذ  –نفاذ  –العفو العام الكلمات المفتاحية: 
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Summery 

The entry into force of any law is a necessary condition for its implementation. 

This matter generally poses no difficulty, given the existence of constitutional rules that 

govern the life cycle of legislation—from its inception in embryonic form, through its 

promulgation, and until its repeal and departure from the legal system of the state. 

However, general amnesty laws possess a distinct nature that may raise—and indeed has 

raised in practice—issues concerning their entry into force and implementation. The 

question arises as to whether the provisions of such laws may be implemented 

immediately upon their approval by the legislature, or whether ratification and 

promulgation by the head of state are required, or even whether all these steps are 

insufficient unless the law is published in the official gazette. These inquiries give rise to 

a legal issue concerning the entry into force and implementation of general amnesty 

laws—one which necessitates a conclusive legal stance. 

Nevertheless, the methodology of legal research requires, as a starting point, a 

definition of general amnesty laws through an explanation of their concept and an 

examination of the legal effects they entail. To understand when such laws enter into 

force, it is necessary to examine the procedures governing their enforceability, including 

whether they may have retroactive effect, and the extent to which they are subject to the 

general rules governing the retroactivity of laws more favorable to the accused. 

Only after addressing these matters can the discussion proceed to the 

implementation of general amnesty laws—which is, of course, distinct from their entry 

into force. There exists a general rule governing the implementation of these laws; 

however, the question remains whether such laws may be implemented solely upon their 

approval by the legislature, and before promulgation or publication. Conversely, one may 

also question whether they may be implemented after approval and mere promulgation, 

yet prior to publication. 

We have reached a conclusion by reference to the constitutional and legal rules in 

force within the state’s legal system, in a manner that avoids the emergence of disputes 

regarding the implementation of general amnesty laws. This is especially relevant given 

that the Iraqi legislator has exercised its authority to enact such laws on more than one 

occasion—and may well do so again in the future, which is not unlikely given our current 

legislative reality and the approach of our legislature. 

Keywords: General Amnesty – Entry into Force – Implementation – Retroactive Effect – 

Promulgation. 

 المقدمة:
ان قوانين العفو العام تؤاي اوكاى مئًاى في الوول سًوماى، وسمه و ج الخصوص تم  التي تًر بًرقمو انت الاو 
في ن امئا السااةي والا تًاسي والاقتصااي، كًا هو الاال سنونا في العراق، ومع ذل  فان هذه ال وانين من  ان ئا 

سنئا وتتًي  في أها  وان ئا بتعطي  النص الئناتي الذي  الآهر تنطوي سمه هطوكن لا يًةن نكرانئا أو اض الن ر
يعاقب سمه ةموك  رمج ال انون  ولكن، ومن اون التعرض لإيئاباات وةم اات العفو العام، فان ما يًةن تمًسج 
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بوضوح كيرن الاالات التي لئأ فيئا الًمرع في العراق إله إوواك قوانين العفو العام، قته ان هذه الكيرن يًةن 
وفئا بالإةراش في العفو العام  وهذا ما يئع  الباث في هذا النوع من ال وانين لج أهًيتج لاست ف ط الن رمو ب  و 

العًماو والتط اقاو سمه قور ةواخ  وأقو أو ج هذه الأهًاو ثتئمه في نفاذ قوانين العفو العام وفاًا إذا كان ذل  ق   أو 
 بعو تنفيذها 

او الباث في انج ثتناول نفاذ وتنفيذ قوانين ذات ط اعو هاوو وكير ت رز أهًأهمية موضوع البحث: -
في الآونو الأهيرن ةنئا وتمرمعئا بالمة  الذي يئعمئا  وثرن بالباث العًيق والوكاةو الوقا و لمخروج بفئا واضح 

 لكافاو تط ا ئا بالآلاو التي تتوافق مع قواسو وأقةام الوةتوك وال وانين النافذن في الوولو 
ثووك موضوع الباث قول موى  واز تنفيذ قانون العفو العام ق   إوواكه أو ق   شكلة البحث:م -

نمره، أو بعوهًا كًا هو الاال بالنسبو لم وانين الأهرى  وهذا التساؤل لا ي وم سمه مئرا افتراض أكاايًي، ب  هو 
واك الًمرع ل انون سفو  وثو، وما واقع ممًوس وقص  فعلاى سنونا في العراق، وقو ثتكرك في الًست    قال إو

( 27قانون تعوث  قانون العفو العام كقا ) 2025( لسنو 2كقا )مئملا النوال قو ووت سمه ال انون  قوث هو ان
  وقو أووك 29/1/2025أكةمج كةًااى إله مئملا ال ضاخ الأسمه بتاكمخ ، و 21/1/2025بتاكمخ  2016لسنو 

اسًاماى كةًااى مو ئاى إله كافو تمةالاتج بًا فيئا الًااكا في سًوم البلاا، لمعً   30/1/2025الأهير بتاكمخ 
  30/1/2025   أي العً  بًو بج من تاكمخ2016( لسنو 27قانون التعوث  الياني ل انون العفو العام كقا )بًو ب 

، وتا نمره في الئرمون الرةًاو )الوقاتع العراقاو( 13/2/2025وقو وااق سماج كتالا الئًئوكمو وأووكه بتاكمخ 
ولئذا تتئمه ممةمو الباث في اننا أمام قانون اه  قين النفاذ ووضع موضع التنفيذ ق   نمره   17/2/2025بتاكمخ 

 ج ودوواكه من ق   كتالا الئًئوكمو  في الئرمون الرةًاو، ب  وق   الًصااقو سما
استن نا في باينا هذا منئئاو سمًاو قاتًو سمه الًنئج الووفي من هلال ووف منهجية البحث: -

الواقع التط ا ي لمًمةمو ما  الباث، وهذا ي تضي اتباع الًنئج التاميمي لمقاام بوضع هذا الواقع موضع التامي  
انوناو لمووول إله الفئا الصااح لًوضوع الباث ووضع الامول ال انوناو والتفسير، فضلاى سن تامي  النصوص ال 

السماًو، كًا تا الاةتعانو بأةمول الوكاةو الً اكنو لتوعاا بعض ما نتوو  إلاج من نتاتج أو اةتعراض النصوص 
 ال انوناو في التمرمعات الً اكنو  

ها سمه ثلاثو مطالب، فئاخ تناولنا موضوع الباث سمه وفق الخطو التي قسًناخطة البحث: -
الًطمب الأول تات سنوان: التعرمف ب وانين العفو العام، وقو تا ت ساًج سمه فرسين، تناولنا في الفرع الأول مفئوم 
العفو العام واةتعرضنا في الفرع الياني آثاك العفو العام  اما الًطمب الياني فتعرضنا فاج إله نفاذ قوانين العفو العام، 

مه فرسين، تناولنا في الفرع الأول إ راخات نفاذ قوانين العفو العام، في قين باينا في الفرع الياني نفاذ وقسًناه س
قوانين العفو العام بأثر ك عي  وفي الًطمب اليالث فتا تخصاصج لباث تنفيذ قوانين العفو العام، وهو ما تطمب 

في تنفيذ قوانين العفو العام، وفي الفرع الياني موى  واز  ت ساًج سمه ثلاثو مطالب، تناولنا في الفرع الأول ال اسون
تنفيذ قوانين العفو العام بًئرا إقراكها، وفي الفرع اليالث باينا في موى  واز تنفيذ قوانين العفو العام بًئرا 
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مئًو  إوواكها  وفي هاتًو الباث اةتعرضنا أها الاةتنتا ات التي توومنا إليئا مع بعض التوواات التي نئوها
 في معالئو ممةمو الباث 

 خطة البحث
 المطلب الأول: التعريف بقوانين العفو العام

 الفرع الأول: مفئوم العفو العام -
 الفرع الياني: آثاك العفو العام -

 المطلب الثاني: نفاذ قوانين العفو العام
 الفرع الأول: إ راخات نفاذ قوانين العفو العام  -
 عفو العام بأثر ك عيالفرع الياني: نفاذ قوانين ال -

 المطلب الثالث: تنفيذ قوانين العفو العام
 الفرع الأول: ال اسون في تنفيذ قوانين العفو العام -
 الفرع الياني: موى  واز تنفيذ قوانين العفو العام بًئرا إقراكها -
 الفرع اليالث: موى  واز تنفيذ قوانين العفو العام بًئرا إوواكها -

 الخاتمة:
 المطلب الأول

 التعريف بقوانين العفو العام
ق   الوهول في تناول موضوع الباث، لا بو من التعرض إله التعرمف بالعفو العام، وهو ما ةنبايج في هذا 
الًطمب من هلال ت ساًج سمه فروسين، نتناول في الفرع الأول مفئوم العفو العام، ونباث في الفرع الياني آثاك 

 العفو العام 
 الفرع الأول

 العفو العام مفهوم
  أي ننولئا سن (1)العفو العام هو ننول الئي و الا تًاعاو سن ك  ق وقئا الًترتبو سمه الئرمًو أو بعضئا 

ق ئا في مئازان من ي ترش ةموكاى مئرماى، وسًا ثترتب سمه هذا الاق من آثاك، كالتا يق وتوقاف م ترش السموك 
العام هو سً  من أسًال السمطو التمرمعاو، ي صو بج إةوال ةتاك الًئرّم ومااكًتج واي اع الئناخ بج  والعفو 

النساان سمه بعض الئراتا، ولالتالي ماو هذه الئراتا والوساوى الئناتاو التي يًةن أن ترفع سنئا، أو التي ة ق أن 
   (2) كفعت إله ال ضاخ، والأقةام التي يًةن أن تكون ووكت فيئا

                                                           

  759، ص1957الياليو، ااك الًعاكش، مصر،  ( ا  السعيو مصطفه السعيو، الأقةام العامو في قانون الع ولات، الطبعو1)
   740، ص1963( سونان الخطيب، مو ن ال انون الئناتي، الكتال الأول، الًباائ العامو في قانون الع ولات، مطبعو  امعو اممق، 2)
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و الا تًاعاو، وذل  من هلال اةوال النساان سمه  راتا اكتك ت في ظروش تتًي  بالتئوتوسمو العفو العام 
ةي و ا تًاعااى، فيرمو الًمرع بنساان هذه الئراتا أن تاذش من الذاكرن الا تًاعاو ال روش الساب و كي ثتئاأ 

عام س ب الًئتًع أو يًضي في مرقمو  وثون من قااتج لا تمولئا ذكرمات هذه ال روش  ولذل  يصوك العفو ال
   (1)فترات من الاضطرال السااةي ومةون موضوسج أفعال ذات ومو بئذا الاضطرال 

سن تنازلج سن  –بواةطو مًيماج في ال رلًان  –وسماج، فالعفو العام أو المام  إ راخ يع ر الًئتًع بً تضاه 
ئو في  وهره وفح ثتنازل بج الاق في س ال الًتئًين باكتكال  رمًو أو  راتا معينو، لأةبال ي وكها مًيموه  ف

الًئتًع سن ق ج  ولئذا الس ب لا يةون إلا ب انون لاستباكه الأاان الوقيون الصالاو لمتع ير سن إكاان الًئتًع  فإذا 
تنازلت الوولو سن ق ئا في س ال الًتئًين باكتكال  رمًو أو  راتا معينو، ة ط ق ئا في س ال الًتئا واةتاال 

ال الوسوى الئناتاو لمًطالبو بئذا الاق وقو ة ط بالتنازل، وامتنع سميئا السير في إ راخات سميئا بالتالي اةتعً
   (2)الوسوى 

اما بالنسبو لنطاق وط اعو الئراتا التي يصوك العفو العام بخصووئا، فان هذا النوع من العفو يصوك في 
اةاو، ومع ذل  فمالا هناك ما يًنع من إوواكه العاان، بصوا الئراتا السااةاو أو الئراتا التي ترتكب في ظروش ةا

  (3)في ووا  راتا لاست ةااةاو أو بصوا  رمًو واقون بعينئا 
، وتعمي  ذل  ان العفو العام هو تعميق لتط يق نص (4)والسمطو الًختصو بالعفو العام هي السمطو التمرمعاو 

ال انون إزاخ بعض الأفعال، فئو مساس بال ون ال انوناو لمنص، ومن ثا لا تًمكج ةوى السمطو التي اهتصت بإةباغ 
فالسمطو التمرمعاو هي وقوها واقبو الصفو في إوواك العفو العام باستباكها مًيمو   (5)ال ون ال انوناو سمه النص 

وسماج، فان العفو العام لا يةون إلا ب انون؛ لأنج يعط  تط يق نص في قانون الع ولات بالنسبو   (6)لمئي و الا تًاعاو 
لبعض الأفعال، ولا يعط  ال انون إلا قانون يصوك سن ذات السمطو التي أضفت ال ون ال انوناو سمه النص الذي 

                                                           

منموكات الام ي الا وقاو، بيروت، ( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الطبعو الياليو، 1)
   1216، ص1998

  ولنا سوان لاةتعراض أقةام 605، ص1993( ا  ماًو زكي أبو سامر، قانون الع ولات، ال سا العام، منمأن الًعاكش، الإةةنوكمو، 2)
 الًعول  1969( لسنو 111( من قانون الع ولات العراقي كقا )153/1( والًاان )150الًاان )

 2016( لسنو 27( من قانون العفو العام العراقي كقا )1  وقو نصت الًاان )607اًو زكي أبو سامر، الًصوك السابق، ص( ا  م3)
 اهااى الًعول سمه انج: "ي عفه سفواى ساماى سن العراقي الًاةوم بالإسوام أو بإقوى الع ولات أو بالتوابير السالبو لمارمو ةواخ كان الاةا و 

ك و ال تات أم لا يةتسب واون الاهلال بالًسؤولاو الًوناو أو التأاث او أو الانضباطاو"  فالًمرع قرك في هذا ال انون أم غاابااى اكتسب ا
لعفو شً  الئراتا الًاةوم من أ مئا بالإسوام أو بع ولو أو توبير ةالب لمارمو، إلا أنج لا يمً  بأقةامج الًخالفات الإااكمو والًوناو، فا

 ألا يخ  بالًسؤولاو الًوناو أو التأاث او أو الانضباطاو سن الئرمًو يئب 
  ( من قانون الع ولات الم ناني ب ولئا: "يصوك العفو العام سن السمطو الاشتراعاو" 150( وسمه هذا نصت الًاان )4)
  1218، ص( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق5)
  608( ا  ماًو زكي أبو سامر، الًصوك السابق، ص6)
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اةتيناتاو باستباكه تعما اى لنص ال انون، وهذا التعميق لا يةون إلا ومعني ذل  ان لمعفو العام وفو   (1)سط  تط ا ج 
سمه ة ي  الاةتيناخ، ومن ثا فالًتفق سماج بناخ سمه ذل  هو و ول أن تفسر نصوص قانون العفو العام تفسيراى 

   (2)ضا اى 
ثتًين بطابع موضوسي، فئو ثنصب سمه مئًوسو من الئراتا فينم   اما بالنسبو لط اعو العفو العام، فانج

ككنئا ال انوني، ومن ثا يستفيو منج  ًاع الًساهًين فيئا  وهو ثتًين باتصالج بالن ام العام، إذ ي وم سمه استباكات 
التي تست    ؛ وذل  لتعم ج بالًصماو العامو(3)مستًون من مصماو الًئتًع، ومن ثا لا يئوز لمًاةوم سماج كفضج 

  وفي ذل  ت ول ماةًو التًيين الئناتاو في ل نان: "تتعمق أقةام العفو (4)بت وثرها السمطو التمرمعاو التي ت رك العفو 
العام بالن ام العام ومئب تط ا ئا سفواى ولا ياق لمًوسه سماج أو الًاةوم سماج كفض هذا التط يق كاا ما يةون لج 

  (5)من مصماو لإثبات براختج" 
ومتًين العفو العام بعو ذل  بطابعج الئناتي، فآثاكه ت تصر سمه الصفو الئرماو لمفع ، ومعني ذل  انج لا 
شأن لج بئوانب الفع  الأهرى، إلا إذا نص قانون العفو العام سمه اير ذل   وفي النئايو، ثتًين العفو العام بأثر 

    (6)انج لا تكن لئذا الفع  منذ لا و اكتكابج وفو  رمًو ك عي يعوا إله وقت اكتكال الفع ، ولناخ سماج يفترض 
وقته يةتً  مفئوم العفو العام ايضاقاى، نتطرق إله ذاتيتج من هلال باان الفاكق بينج ولين ك  من أةبال 

العفو العام العفو الخاص والعفو الًختمط والعفو سن الع ولو أو ما ي عرش بالعفو ال انوني، وأهيراى نفرق بين الإباقو و 
 وما يًةن تسًيتج بالعفو ال ضاتي 

، فيًو و ج تمابج من هذه الناقاو بينئًا: فكلاهًا ثنم  (1)اما بالنسبو لمفرق بين العفو العام وأةبال الإباقو 
سن الفع  ووفج الئرمي ومنفي الركن ال انوني لمئرمًو، ولكن تفرق بينئًا الاستباكات التي تعم  كلا منئًا: فالعفو 

                                                           

لئناخ ( ا  سمي س و ال ااك ال ئو ي و ا  فتوح س و الله الماذلي، شرح قانون الع ولات، ال سا العام، الن رمو العامو لمئرمًو والًسؤولاو وا1)
   311، ص2004، بوون مةان طبع، الئناتي، الكتال الياني، الًسؤولاو والئناخ، ا  فتوح س و الله الماذلي

  1218(، ص1( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، هامش )2)
   1217( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص3)
  312ي س و ال ااك ال ئو ي و ا  فتوح س و الله الماذلي، الًصوك السابق، ص( ا  سم4)
، 314، كقا 1968، العول 1966كانون الأول ةنو  22، وااك في 668( أن ر: قراك ماةًو التًيين الئناتاو في ل نان، كقا 5)

م، الًئمو الياني، الطبعو الياليو، منموكات الام ي   ن لاى سن: ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العا439ص
  ومرتبط بذل  التنام ماةًو الأةاس )ماةًو الًوضوع( بأن ترا سمه افع الًوسه 1217(، ص2، هامش )1998الا وقاو، بيروت، 

ال قراكها"  ماةًو التًيين الئناتاو سماج بمًول قانون العفو العام فعمج اكاى ورمااى معلاى، "ودافالئا ذل  يمة  مخالفو  وهرمو تستوسي ابط
  147، ص314، ال سا الأول، كقا 1، مئًوسو ةًير سالاو،  ر1971، في كانون الياني ةنو 37في ل نان، الءرفو الرابعو، قراك كقا 

  1217(، ص3ن لاى سن: الًصوك نفسج، هامش كقا )
  1217لعام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا ا6)
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العام يستئوش إةوال النساان سمه الفع ، في قين يعم  ة ب الإباقو أن الفع  لا يعو منتئاى استواخ سمه قق ثرمو 
الًمرع كفالو قًايو لج، أو لا يعو منتئاى استواخ سمه ق وق الًئتًع في مئًوسئا  ولالإضافو إله ذل ، فان طابع 

فو العام: فس ب الإباقو يط ق سمه ف و من الأفعال الئرماو الًوضوعاو والعًوم أبرز في ة ب الإباقو منج في الع
تتًين بنوع الاستواخ الذي تنتئج ساان، في قين يط ق العفو العام سمه مئًوسو من الأفعال ياواها اكتكابئا في 

   (2)ظروش واقعاو معينو، ومن ثا كان نطاق ة ب الإباقو أشً  من نطاق العفو العام 
ص، ولئذا فان العفو قو يةون سفواى سن الع ولو، وهو ما يسًه بر "العفو الخاص وهناك سفو سام وسفو ها

أو الفراي"، وقو يةون سفواى سن الئرمًو، وهو ما يسًه بر "العفو العام أو المام "  ولالنسبو لمعفو الخاص وتًيينه 
نا ًو سنئا، وهو لا يةون في فأن الأول سفو سن الئرمًو، فإذا ووك فئو يًاو  ًاع النتاتج السن العفو العام، 

الءالب إلا توبيراى ساماى ثتخذ في ظروش أو مناةبات سامو، لامً  نوساى معيناى أو سون أنواع من الئراتا  أما العفو 
نوسي العفو:   ومن هنا ت رز ضروكن التًيين بين (3)الخاص فاءمب أن يةون توبيراى فراياى ثتخذ من أ   شخص معين 

  والأول لا يصوك (4)( Amnistie(، وسفو سن الئرمًو ومسًه بالعفو العام أو المام  )Graceسفو سن الع ولو )
إلا بعو الاةا نئاتااى سمه الًتئا، ومترتب سماج إسفاخ الًتئا من تنفيذ الع ولو فتنول بج  والياني يصح وووكه ق   

   (5)نئاتااى فتن ضي بج الئرمًو والاةا والع ولو الاةا نئاتااى سمه الًتئا فتن ضي بج الوسوى الئناتاو أو بعو الاةا 
من ولاقاات مئملا النوال )ال رلًان( إوواك قانون بالعفو العام سن الئراتا، ومن ولاقاات كتالا و 

، في قين ان (7)  كًا ان العفو العام يصوك ب انون (6)الوولو إوواك سفو هاص سن شخص معين ماةوم سماج 
( 1( س ولات سراقي، إذ قركت في الف رن )154  ودله ذل  أشاكت الًاان )(8)العفو الخاص يصوك بًرةوم  ًئوكي 

منئا بان: "العفو الخاص يصوك بًرةوم  ًئوكي ومترتب سماج ة وط الع ولو الًاةوم بئا نئاتااى كمئا أو بعضئا أو 
( من قانون أوول الًااكًات الئناتاو 306ركن قانوناى"  وأوضات الًاان )ابوالئا بع ولو أهف منئا من الع ولات الً 

                                                                                                                                                                                           

( لًنمو من التفصي  قول أةبال الإباقو، أن ر: ا  منذك كًال س و المطاف، السااةو الئناتاو في قانون الع ولات العراقي، الطبعو 1)
   49، ص1979الياناو، مطبعو الأاثب البءواايو، بءواا، 

  1216-1215لات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع و 2)
  741-740( سونان الخطيب، الًصوك السابق، ص3)
  759، ص1957( ا  السعيو مصطفه السعيو، الأقةام العامو في قانون الع ولات، الطبعو الياليو، ااك الًعاكش، مصر، 4)
الئناتي، الئنخ الأول، شرح قانون الع ولات، الطبعو الأوله، مطبعو المعب، بوون ةنو طبع، ( سًر لطفي ب ، الو ين في ال انون 5)

   340ص
   320، ص1990( ا  س و الوهال قومو، الًفص  في شرح قانون الع ولات، ال سا العام، بوون مةان طبع، اممق، 6)
 ( من قانون الع ولات العراقي 153/1( الًاان )7)
نصر ماًو، الوةاط في ال انون الئناتي، ال سا العام، وف اى للأن ًو الً اكنو، مةتبو ال انون والاقتصاا، الرماض، ( أن ر: ا  ماًو 8)

  208، ص2012
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العراقي الآثاك الًترتبو سمه العفو الخاص، إذ قركت: "ثترتب سمه وووك مرةوم  ًئوكي بالعفو الخاص ة وط 
   (1)الع ولات الأوماو والفرعاو اون مساس بالاةا بالرا أو التعومض أو الًصااكن" 

ثتضح مًا ت وم الفرق بين نوسي العفو، فئًا ن امان يست   ك  منئًا سن الآهر تًاماى: فالعفو العام يصوك 
سن السمطو التمرمعاو في قين يصوك العفو الخاص سن كتالا الوولو  والعفو العام يًاو الصفو الئرماو في قين 

لأوماو  ونتائو لذل  فان العفو العام يًاو قون الاةا ي تصر تأثير العفو الخاص سمه إنئاخ الالتنام بتنفيذ الع ولو ا
كساب و في التكراك )العوا( واستباك الإ رام في قين لا يًلا العفو الخاص ذل   والعفو العام موضوسي ثتعمق بئرمًو 
أو ف و من الئراتا، أما العفو الخاص فمخصي يستفيو منج شخص أو أشخاص معينون  والعفو العام يصوك ق   

ام الاةا أو بعو ذل ، في قين لا ما  لمعفو الخاص إلا إذا ان رم الاةا  ولا ما  لإساان الاستباك إذا ووك سفو ان ر 
   (2)سام، في قين يئوز طمب إساان الاستباك إذا ووك سفو هاص 

تئوك الإشاكن إله ان الًمرع العراقي قو كتب سمه وووك مرةوم  ًئوكي بالعفو الخاص ة وط الع ولات 
  ودذا ووك قانون العفو العام سن  نخ من (3)وماو والفرعاو اون الًساس بالاةا بالرا أو التعومض أو الًصااكن الأ

   (4)الع ولو الًاةوم بئا است ر في قةا العفو الخاص وةرت سماج أقةامج 

                                                           

( من قانون الع ولات العراقي سمه انج: "لا ثترتب سمه العفو الخاص ة وط الع ولات التبعاو 154( من الًاان )2( ل و نصت الف رن )1)
الآثاك الئناتاو الأهرى ولا التوابير الاقترازمو ولا يةون لج أثر سمه ما ة ق تنفيذه من الع ولات وك  ذل  ما لا ثنص مرةوم والتكًيماو ولا 

( من قانون أوول الًااكًات الئناتاو 306العفو سمه هلاش ذل "  وسمه الراا من وضوح هذا النص الًذكوكن، إلا أن نص الًاان )
 ركاى بانج: "ثترتب سمه وووك مرةوم  ًئوكي بالعفو الخاص ة وط الع ولات الأوماو والفرعاو اون مساس العراقي  اخ بخلاش ذل ، م

بالاةا بالرا أو التعومض أو الًصااكن"  في قين لا ثترتب سمه العفو الخاص ة وط الع ولات التبعاو والتكًيماو باسب ما ت ركه الف رن 
ناقض واضح، ي تضي كفعج الاةتعانو ب واسو تفسير النصوص ال انوناو، ومنئا ان ال انون ( س ولات  وهذا ت154( من هذه الًاان )2)

( الأوولاو، كون قانون أوول الًااكًات 306اللاقق ثنسخ السابق، ولئذا، فان النص الوا ب التط يق لرفع التناقض هو نص الًاان )
 الئناتاو قو ووك بعو قانون الع ولات من الناقاو النماناو  

( من 2، وهامش )1221( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص2)
 الصفاو ذاتئا  وأن ر أيضاى: ا  لطافو الواواي، الو ين في ال انون الئناتي الًءرلي، ال سا العام، الًطبعو الأوله، الًطبعو والوكاقو

  138، ص2007 الوطناو، مراكش،
( من قانون الع ولات المي ي 125( و)124( من قانون أوول الًااكًات الئناتاو العراقي  ول و قوات الًاان )306( أن ر: الًاان )3)

نوسين من العفو لك  منئًا مئالج وأقةامج وهًا: العفو المام  والعفو الخاص  والعفو المام  لا يةون إلا ب انون يصوك من السمطو 
مرمعاو لمعفو سن الًتئا في المق الئناتي وقوه، اون الًساس بالمق الًوني؛ لأن الئرمًو ذاتئا لا تس ط بًي  ذل ، وانًا ف ط الوسوى الت

الئناتاو ولالتالي يًنع السير في الوسوى إذا لا يصوك الاةا بعو، أو وقف تنفيذه إذا ووك  وساان يصوك في موا ئو مئًوسو أشخاص، 
خ تنفيذ الع ولو ااه  الًؤةسات الع اباو فافرج سنئا ولا أثر لج فاًا ة ق تنفيذه  أن ر: ا  ماًو نصر ماًو، الًصوك فإذا ووك أثنا

    208السابق، ص
  ( من قانون الع ولات العراقي  153( من الًاان )2( أن ر: الف رن )4)
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بأنج عباكن سن توفيق بين العفو  –تًييناى لج سن العفو العام  –اما بالنسبو لمعفو الًختمط، فاًةن تعرمفج 
  فيتوةط "العفو (1)الخاص والعفو العام ثمئأ إلاج الًمرع لكي يئع  لمعوالو مئالاى أوةع في تط يق العفو العام 

فئو يصوك سن السمطو التمرمعاو م ركاى سفواى ساماى سن  " بين نوسي العفو الساب ين:grace amnistianteالًختمط 
أو إقوى  –مرتك ي ف و أو ف ات من الئراتا، ولكنئا لا يستفيوون منج تم اتااى، وانًا ثتعين أن يصوك سن كتالا الوولو 

رك مع تعيين لًن ثنتفعون منج  ومتضح بذل  أن العفو الًختمط يمت –السمطات العامو التي ياواها قانون العفو 
   (2)العفو العام في ماوه قةا الإاانو ذاتج وممترك مع العفو الخاص في وفتج المخصاو 

فاًا ثتعمق بًتًراي  1879( آذاك 3ول و ظئر العفو الًختمط لمًرن الأوله بال انون الفرنسي الصااك في )
فو الخاص في متناول كتالا الوولو الًستعًرات الفرنساو  وقو ف و هذه النوع من العفو فاتوتج وأوبح شأنج شأن الع

(3)  
وقو نمأ العفو الًختمط ليوا ج سيباى في العفو العام، هو وفتج الًوضوعاو التي تتاح في بعض الأقاان 

 –لأشخاص اير  وثرمن بج أن يستفيووا منج، فأكمو بالعفو الًختمط قصر الاةتفاان فاًن ت وك السمطو الًختصو 
ا بذل  العفو  ومعني ذل  ان هصاتص العفو العام هي الءالبو، مًا يسًح بال ول  واكتئ –بعو فاص لمخصااتئا 

  الأمر الذي يئنب الانت اا الذي (4)بأن العفو الًختمط هو سفو سام اه  التعوث  سمه بعض هصاتصج وأقةامج 
  ولا ثو و تن اا قانوني (5)يئرّه العفو العام أو ثؤاي إلاج، بةونج ذا طابع  ًاسي ومءف ، ومنعوت بأنج إ راخ أسًه 

لئذا النوع من العفو لا في ال انون العراقي ولا في ال وانين الً اكنو  ومع ذل ، ثذهب كأي في الف ج الئناتي إله أنج 
هناك ما ياول اون الالتئاخ إله العفو الًختمط، ومتعين أن يصوك سن السمطو التمرمعاو باستباكه يًاو الصفو 

تيناخ ثرا سمه نص التئرما، وتفومض كتالا الوولو أو ال ضاخ في تعيين من يستفيوون منج هو الئرماو ومتًي  في اة
     (6)مئرا أةمول لتط يق قانون العفو سمه الو ج الذي ثر ح اتفاقج مع مصماو الًئتًع 

ركه ال انون الع ولو هي  ناخ ي كًا لا بو من التفرمق بين العفو العام والعفو سن الع ولو، فعمه الراا من ان 
  إلا أن ال انون ذاتج ي رك طرم اى للإسفاخ من هذا الئناخ  (7)ليوقعج ال اضي سمه من تي ت مسؤوليتج سن الئرمًو 

                                                           

 اكنو في التمرمعات العرلاو والأوكولاو، الطبعو الياناو، ااك الخموا، ( ا  اسان كلاح، الاتئاهات الاوثيو في قانون العفو العام، اكاةو م1)
  67، ص1992بيروت، 

( ومئوز أن يعئو إله ال ضاخ بتعيين من يستفيوون من العفو سن طرمق التا ق من توافر شروط معينو ياواها قانون العفو  أن ر: ا  2)
  1222(، ص1ا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، هامش )ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال س

  68( ا  اسان كلاح، الًصوك السابق، ص3)
  1222( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص4)
  67( ا  اسان كلاح، الًصوك السابق، ص5)
(، 2الرأي: ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، هامش )( وقو قال بئذا 6)

  1222ص
    22-32، ص1973( ا  ماًوا نئيب قسني، سما الع ال، الطبعو الياناو، ااك النئضو العرلاو، ال اهرن، 7)
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وسماج، فإله  انب العفو العام والخاص والًختمط هناك العفو سن الع ولو أو ما ي عرش بر "العفو ال انوني" الذي تنص 
الاالات، وهو قراك يصوك سن ال ضاخ بإسفاخ الًئرم من الع ال سمه الراا من سماج ال وانين الع اباو في بعض 

ث وت الفع  الئرمي  والإسفاخ من الع ولو لا يًاو الئرمًو ب  ثب يئا، وال اضي هو الذي ي رك الإسفاخ منئا، هلافاى 
وسنوما يصوك ال اضي  لمعفو العام الذي يًاي سن الفع  الئرمي وفتج الئرماو، ومصوك سن السمطو التمرمعاو 

قةًج يئب سماج أن ثوكا في الف رن الاةًاو مون الع ولو التي اةتا ئا الئاني ومن ثا أن ي رك اسفاخه منئا، وهذه 
الع ولو توون في السئ  الئناتي وتاسب ةاب و في العوا وتًنع من وقف التنفيذ لاةا لاقق كًا هو الاال مع العفو 

     (1)الخاص 
ر إله الفرق بين العفو العام ولين ما يًةن أن نسًاج بالعفو ال ضاتي وهو ما نص سماج الًمرع وأهيراى، ن مي

( منج هذا النوع من العفو، ف ركت الف رن )أ( منئا 129العراقي في قانون أوول الًااكًات الئناتاو، إذ نص الًاان )
ةبال ثوونئا في الًاضر سمه أي متئا سمه انج: "ل اضي التا يق أن يعرض العفو بًواف و ماةًو الئنايات لأ

بئنايو ب صو الاصول سمه شئااتج ضو مرتك يئا الآهرمن بمرط أن ي وم الًتئا بااناى وااااى كاملاى سنئا  فإذا ق   
 هذا العرض تسًع شئااتج وتب ه وفتج متئًاى قته يصوك ال راك في الوسوى" 

ا لا ي وم الًتئا ال اان الصااح الكام  ةواخ كان ذل  وقو نصت الف رن )ل( من الًاان ذاتئا سمه انج: "إذ
بإهفاتج سًواى أي أمر ذي أهًاو أو بإالاتج بأقوال كاذبو يس ط قق العفو سنج ب راك من ماةًو الئنايات وتتخذ 

ا ضوه"  وقو نصت الف رن )ج( من الًاان ذاتئا سمه انج: "إذا و وت ماةًو الئنايات ان ال اان الذي أاله بج الًتئ
 الذي سرض العفو سماج وااح كام  فت رك وقف الإ راخات ال انوناو ضوه نئاتااى ودهلاخ ة يمج"  

 الفرع الثاني
 آثار العفو العام

هو تئرمو الفع  من الصفو الئرماو بايث يصير لج قةا الأفعال التي  –كًا اتضح مًا ت وم  –العفو العام 
لا يئرمئا الًمرع أولاى  والعفو العام بذل  يخرج الفع  من نطاق النًوذج الئرمي سمه الراا من مطاب تج لج، ومن 

ثاكه سوم تط يق ذل  النص سمه الفع  الذي ووك العفو ثا ثتخذ ووكن الاةتيناخ الواكا سمه نص التئرما، إذ تعني آ
   (2)سنج 

العفو العام لا ثمءي إذن النص الًئرم لمفع ، ب  ي   النص سمه قالج وم   الفع  كًا كان ق   العفو 
لًئتًع مؤثًاى من الناقاو الئناتاو وممةلاى لئرمًو إن اكتكب، اايو الأمر أن العفو العام باستباكه تنازلاى من  انب ا

سن ق ج في س ال الًتئا يًنع أو ثوقف السير في الوسوى أو يًاو قةا الإاانو الذي ووك، ولذل  فمالا اقا اى ما 
ي ال من أن العفو العام يًاو سن الفع  الذي وقع وفتج الئرماو بأثر ك عي فاصبح كًا لو كان مباقاى، وانًا الأاق 

الفع  وفتج الإ راماو سمه ناو يًاو بج النتاتج الئناتاو الًترتبو سمه  أن ي ال أن العفو ثننع بالنسبو لمًست    سن
                                                           

  70( ا  اسان كلاح، الًصوك السابق، ص1)
   1215  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص( ا2)
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تم  الصفو فإذا كانت الوسوى الئناتاو سن الفع  لا تتارك فلا يئوز تارمةئا، ودذا كانت قو تاركت فلا يئوز كفع 
ن س ولات أوماو أو الوسوى إله الًاةًو، أما إذا كان الاةا بالإاانو قو ووك ة ط الاةا وانًاه بًا  اخ فاج م

  (1)تكًيماو 
( 150وقو  ع  الًمرع العراقي من العفو العام ة ب من أةبال ة وط الئرمًو، وسمه ذل  نصت الًاان )

العفو العام"  وتنص الًاان  -2من قانون الع ولات العراقي سمه انج: "تس ط الئرمًو بأقو الأةبال التالاو:     
اقي سمه انج: "العفو العام يصوك ب انون ومترتب سماج ان ضاخ الوسوى وماو قةا ( من قانون الع ولات العر 153/1)

 الإاانو الذي يةون قو ووك فيئا، وة وط  ًاع الع ولات الأوماو والتبعاو والتكًيماو    "  
اما بالنسبو لأثر العفو العام سمه التوابير الاقترازمو، فانج ثرتب سمه وووكه ة وطئا ما لا ثنص قانون 

( من قانون الع ولات الم ناني سمه أن 150( من الًاان )3  في قين نصت الف رن )(2)العفو العام سمه اير ذل  
  وم رك (3)العفو العام "لا يمً  التوابير الاقترازمو والتوابير الإولاقاو إلا إذا نص قانون العفو وراقو سمه ذل " 

هذا النص أن الأو  أنج لا تأثير لمعفو العام سمه التوبير الاقترازي؛ ذل  أنج إذا كان العفو العام يستئوش إةوال 
النساان سمه بعض الأفعال، فان ذل  لا ثنفي ال تو ما قو تنطوي سماج شخصاات بعض من اكتك وا هذه الأفعال من 

  والاق ان (4)العام اون إننال التوبير الاقترازي لًوا ئو هذه الخطوكن  هطوكن  رماو، ومن ثا ثتعين ألا ياول العفو
ال اسون التي تاةا تأثير العفو العام سمه التوابير الاقترازمو تتاوا في ان ك  توبير من هذه التوابير ثن ر في شأنج 

يستًر بعو العفو وسمه هذا سمه قون، اون وضع قاسون تامو  فالتوبير الًتخذ لًصماو الًعفه سنج ميلاى، يئب أن 
يستًر تأاثب الطف  الًوكول أمره إله كسايو مؤةسو إولاقاو، إذا ث ت انج اكتكب  رمج اون تًيين؛ لأن ب اخه قيو 

    (5)التأاثب في مصماتج 
وقو يةون في ذل  بعض الخروج سمه الًنطق الًئرا؛ ذل  ان العفو العام يًاو الصفو الئرماو لمفع ، 

أن ثؤاي إله زوال التوبير الاقترازي باستباك انج لا ثننل إلا إذا اكتك ت  رمًو ةاب و  ولكن ت رك ذل  فكان ثنبءي 
الخروج الضروكن الا تًاعاو لًوا ئو الخطوكن الئرماو، وهي ضروكن لا يًةن أن يءف  الًمرع سنئا  ولكن من 

                                                           

  607-606( ا  ماًو زكي أبو سامر، الًصوك السابق، ص1)
 ضاخ الوسوى ( من قانون الع ولات العراقي سمه انج: "العفو العام يصوك ب انون ومترتب سماج ان153/1( وسمه ذل  نصت الًاان )2)

سمه وماو قةا الإاانو الذي يةون قو ووك فيئا، وة وط  ًاع الع ولات الأوماو والتبعاو والتكًيماو والتوابير الاقترازمو ولا يةون لج أثر 
  ما ة ق تنفيذه من الع ولات ما لا ثنص قانون العفو سمه اير ذل " 

  ن قانون الع ولات ( م150( كذل  الاةا أوكاه الًمرع السوكي في الًاان )3)
  1328( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص4)
، 1955( ا  س و الوهال قومو، الا وق الئناتاو العامو، الن رمات العامو في قانون الع ولات السوكي، مطبعو الئامعو السوكمو، 5)

  739ص
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رمو ألا تيوك ذكرمات هذه الأفعال سمه أي الئاتن أن ثنص قانون العفو سمه اير ذل ، ومفع  الًمرع ذل  قين ث
     (1)ناو كان، ولو بصفتئا مناةبو لتكمف هطوكن  رماو اقتضت توبيراى اقترازماى 

 ومًةن تمخاص آثاك العفو العام وا ًالئا بالآتي:
الا تًاعاو من هلال قيث ان العفو العام لا يصوك إلا سن السمطو التمرمعاو الًًيمو لمئي و أن يكون العفو عاماً:  (أ )

أي أن يةون ماوااى بطرم و اير شخصاو، كأن ثتاوا بئراتا معينو  قانون تسنج لذل ، فانج لا بو أن يةون ساماى،
وقعت في فترن معينو أو في تاكمخ معين، أو لءرض معين بصرش الن ر سن أشخاص الًرتك ين لئا  وسًوماو العفو 

كالعسةرمين أو  –اقج سمه طاتفو معينو من الًتئًين أو الًاةوم سميئا لا تنتفي لًئرا أن يمترط ال انون انطب
لأن العفو ي   براا ذل  ساماى قابلاى للانطباق سمه ك  من تتوفر  –الًئرمين الً توتين اير العاتوثن سمه الإ رام 

  (2)فاج شروطج 
ولذل  فان نطاقج   (3)المخصاو لمءير" فال انون ي رك بأن: "لا يًلا العفو العام الا وق أن لا يمس بحقوق الغير:  (ب )

ثتاوا ف ط بالآثاك الئناتاو لمئرمًو، فتن ضي بج الوسوى الئناتاو وقوها، أما الآثاك الًوناو لمئرمًو فئي أموك تتعمق 
 بئا ق وق الءير ولا يمًمئا التنازل  فالعفو لا يس ط الوسوى الًوناو ولالتالي يئب سمه الًاةًو التي كفعت إليئا تم 

الوسوى بالتبعاو لموسوى الئناتاو أن تستًر في ن ر الوسوى الًوناو وأن ت ضي فيئا براا ان ضاخ الوسوى الئناتاو، 
( من قانون الع ولات الًصري ت رك بأن العفو المام  لا يًلا ق وق الءير إلا إذا نص ال انون الصااك 76فالًاان )

( من قانون الإ راخات الئناتاو الًصري ت رك انج 259ان )س ولات مصري( والًا 76/2بالعفو سمه هلاش ذل  )م
إذا ة طت الوسوى الئناتاو بعو كفعئا لس ب من الأةبال الخاوو بئا فلا تأثير لذل  في ةير الوسوى الًوناو 

   (4)الًرفوسو أمامئا 
يمً  طبعاى الع ولات  ان العفو العام لا أن تقتصر آثار العفو على الجرائم التي نص عليها قانون العفو العام: (ج )

  فا تصر الأثر سمه (5)الًستينان في قانون العفو العام، وهذه الع ولات تكون ساانى م ركن لئراتا افع إليئا مي  انيخ 
الئراتا الً ركن في قانون العفو العام اون أن تًتو إله ايرها من الئراتا التي تتًاث  معئا أو ترتبط بئا ما لا ثنص 

ه اير ذل   وسمه هذا الأةاس فان العفو ثترتب سماج ان ضاخ الوسوى الئناتاو بالنسبو لمئرمًو التي قانون العفو سم

                                                           

( من 2، وهامش )1328ًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص( ا  ما1)
 الصفاو ذاتئا 

  608( ا  ماًو زكي أبو سامر، الًصوك السابق، ص2)
أوول الًااكًات الئناتاو العراقي سمه ( من قانون 305( من قانون الع ولات العراقي  كًا نصت الًاان )153( من الًاان )3( الف رن )3)

انج: "إذا ووك قانون بالعفو العام فتوقف إ راخات التا يق والًااكًو ضو الًتئا اي افاى نئاتااى ومةون لمًتضرك من الئرمًو الاق في 
 مرا عو الًاةًو الًوناو" 

  608( ا  ماًو زكي أبو سامر، الًصوك السابق، ص4)
  741الا وق الئناتاو العامو، الن رمات العامو في قانون الع ولات السوكي، الًصوك السابق، ص( ا  س و الوهال قومو، 5)
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ووك العفو سنئا اون الئراتا الأهرى التي تكون قو اكتك ت معئا، وتصح مااكًو مرتك ئا وانفاذ الع ولو فاج سنئا 
   (1)كاا العفو الصااك سن الئرمًو الأهرى التي اكتك ئا 

صر آثار العفو على الأحكام الصادرة والدعاوى الناشئة عن الجرائم التي صدر العفو عنها والتي تكون قد أن تقت (د )
فإذا قوا قانون العفو العام تاكمخاى لمئراتا ارتكبت قبل صدور قانون العفو، إلا إذا نص القانون فيه على موعد آخر: 

قو وقعت في التاكمخ الذي قواه ال انون، فإذا كانت الئرمًو التي يمًمئا العفو و ب للاةتفاان بج أن تكون الئرمًو 
متتابعو الأفعال وامتوت قالو التتابع إله ما بعو التاكمخ الًاوا أو كانت الئرمًو مستًرن وتوافرت قالو الاةتًراك بعو 

ناتاو؛ لأن الئرمًو قو التاكمخ الًاوا بال انون أو ق   التاكمخ الًاوا فلا ثنط ق قانون العفو ولا تن ضي الوسوى الئ
اكتك ت سمه الأق  في  نخ منئا في وقت ةابق أو في وقت لاقق سمه التاكمخ الًاوا لانطباق قانون العفو العام 

( من قانون أوول الًااكًات الئناتاو العراقي إله ان ضاخ الوسوى الئناتاو بالعفو سن 300  وقو أشاكت الًاان )(2)
( من ال انون ذاتج سمه انج: "إذا ووك قانون بالعفو العام فتوقف إ راخات التا يق 305كًا نصت الًاان )الئرمًو  

  (3)والًااكًو ضو الًتئا اي افاى نئاتااى ومةون لمًتضرك من الئرمًو الاق في مرا عو الًاةًو الًوناو" 
 راماو سن الفع  بأثر ك عي، وتختمف ونستنتج مًا ت وم، ان الأثر الرتاسي لمعفو العام هو ماو الصفو الإ

النتاتج الًترتبو سمه هذا الأثر باهتلاش ما إذا كان العفو قو ووك ق   تارم  الوسوى الئناتاو أو بعو تارمةئا وق   
 الاةا فيئا أو بعو وووك قةا فيئا 

وقوانين العفو العام تاوا الئراتا الًمًولو بأقةامئا، ومترتب سمه وووكها ان ضاخ الوسوى الئناتاو الناش و 
سن هذه الئراتا إذا كانت لا تن ض بعو، أما إذا كان قو ووك قةا بالإاانو فيئا فان العفو العام ثؤاي إله ماو هذا 

عاو والتكًيماو والتوابير الاقترازمو، سمه ألا يةون لمعفو العام الاةا، فضلاى سن ة وط  ًاع الع ولات الأوماو والتب
أي أثر سمه ما ة ق تنفيذه من الع ولات، إلا إذا وكا نص في هذه ال وانين ي رك هلاش ذل   وفي ك  الأقوال لا 

    (4)يًلا العفو العام الا وق المخصاو لمءير 

                                                           

  609( ا  ماًو زكي أبو سامر، الًصوك السابق، ص1)
 ( أن ر بئذا الخصوص: ا  س و الوهال قومو، الا وق الئناتاو العامو، الن رمات العامو في قانون الع ولات السوكي، الًصوك السابق،2)

  609  ا  ماًو زكي أبو سامر، الًصوك السابق، ص741-740ص
( وكذل  الاال بالنسبو لم انون الًصري، فإذا تا تارم  الوسوى سمه متئا بئرمًو ووك فيئا سفو سام و ب سمه الًاةًو أن ت ضي 3)

كفعت بالفع  إله قضاخ الاةا ثا ووك سفو بعوم ق ول الوسوى لان ضاتئا بالتنازل سن الاق في الع ال  فإذا كانت الوسوى الئناتاو قو 
سام سن الئرمًو ثوقف السير في إ راخات الوسوى ومئب سمه الًاةًو أن تاةا بان ضاخ الوسوى الئناتاو بالعفو العام  أما إذا كان هذا 

ج الع ولات الأوماو والتبعاو التنازل قو ووك بعو وووك الاةا بالإاانو، كان من شأن هذا التنازل ماو الاةا، فينعوم وتنًاي بانعوام
  606-605أن ر: ا  ماًو زكي أبو سامر، الًصوك السابق، ص التي ووك بئا الاةا 

العفو العام يصوك ب انون ومترتب سماج ان ضاخ الوسوى وماو قةا  -1( من قانون الع ولات العراقي سمه انج: "153( تنص الًاان )4)
 ًاع الع ولات الأوماو والتبعاو والتكًيماو والتوابير الاقترازمو ولا يةون لج أثر سمه ما ة ق الإاانو الذي يةون قو ووك فيئا وة وط 
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رماو سن الفع ، ومن ثا لا يةون ما  لتط يق ال واسو ومًةن ان ت ئً  آثاك العفو العام في ماو الصفو الئ
    (1)التي تفترض هذه الصفو، وفي عباكن أهرى فانج لا ما  لأن تط ق ال واسو التي تمترط توافر هذه الصفو 

ومختمف تاوثو هذه الآثاك باهتلاش ما إذا ووك العفو العام ق   الاةا بالإاانو من أ   الفع  أم ووك بعو 
ذل   فًن أها مًينات ومفاسي  العفو العام ان أقةامج تتعمق بالن ام العام ومئب تط ا ئا سفواى وانج ثوقف متابعو 

ئا مااام سمه الأفعال التي شًمئا ةتاك النساان ما قاا ذكراها اسوى الاق العام كًا انج يًنع تنفيذ الع ولو الًاةوم ب
ونتاتئئا معت راى بًفعول ك عي كأنئا لا تكن ولا تاوث كأفعال  رماو، ولالاهتصاك ان العفو العام يًاو الئرمًو 

  (2)وموقف ملاق تئا" 
( من 305صت الًاان )فإذا ووك ق   الاةا بالإاانو فتوقف الإ راخات وتن ضي الوسوى الئناتاو، إذ ن

قانون أوول الًااكًات الئناتاو العراقي سمه انج: "إذا ووك قانون بالعفو العام فتوقف إ راخات التا يق والًااكًو 
ضو الًتئا اي افاى نئاتااى ومةون لمًتضرك من الئرمًو الاق في مرا عو الًاةًو الًوناو"  وهذا الوقف النئاتي 

لا يةون إلا ب راك يصوك من الًاةًو سمه وفق الأوول الً ركن قانوناى  كًا نصت لإ راخات التا يق والًااكًو 
( من قانون أوول الًااكًات الئناتاو الم ناني بأن: "تس ط اسوى الاق العام بالعفو العام  وتب ه اسوى 437الًاان )

وك العفو العام"  التعومضات المخصاو من ولاقاو الًاةًو الواضعو ثوها سمه اسوى الاق العام قين وو
ولً تضه هذا النص في ال انون الم ناني، فان سمه الًاةًو سوم اتخاذ إ راخات التا يق والًااكًو، أما إذا كانت 
الوسوى الئناتاو قو تاركت، فعمه الًاةًو أن ت ضي بعوم ق ولئا، ودذا نطق ال ضاخ باةا قاب  لمتًيين والًرا عو ثا 

ل موسو التًيين أو الًرا عو فلا ي    طعنج لنوالج بذل  العفو  ومعني ذل  ان العفو ووك قانون العفو العام في هلا
العام يعت ر، سمه وفق ال انون الم ناني، أةاةاى لموفع بعوم ق ول الوسوى، وهذا الوفع من الن ام العام، ومن ثا فانج لا 

  (3)س رن بننول الًوسه سماج سن الاقتئاج بج 
ام بعو وووك قةا نئاتي بات، فان أثر العفو العام هو زوال ذل  الاةا بأثر ك عي، أما إذا ووك العفو الع

، ومن ثا لا (4)فتن ضي  ًاع أثاكه اون تفرقو بين أثر وآهر: فتس ط "ك  س ولو أوماو كانت أو فرعاو أو إضافاو" 
نول أثاكه الئناتاو الأهرى التي يئوز لمسمطات العامو أن تتخذ إ راخ يستئوش تنفيذها  ومترتب سمه زوال الاةا أن ت

لا تتخذ ووكن الع ولات: فلا يعتو بج كساب و في التكراك )العوا( أو استااا الإ رام، ولا ياول فاًا بعو اون الاصول 
                                                                                                                                                                                           

ودذا ووك قانون بالعفو العام سن  نخ من الع ولو الًاةوم بئا است ر في  -2تنفيذه من الع ولات ما لا ثنص قانون العفو سمه اير ذل   
 لا العفو العام الا وق المخصاو لمءير" لا يً -3قةا العفو الخاص وةرت سماج أقةامج  

  1218(، ص1( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، هامش )1)
، 315، كقا 1968، العول 1967اياك ةنو  12، الصااك في 6/1967، أةاس 9( أن ر: قراك ماةًو التًيين الئناتاو في ل نان، كقا 2)

(، 2  ن لاى سن: ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، هامش )441ص
 ( من الصفاو ذاتئا 1  وهامش )1218ص

  1219(، ص1ق، هامش )( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك الساب3)
  ( من قانون الع ولات الم ناني 150( من الًاان )2( أن ر: الف رن )4)
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سمه وقف التنفيذ، ولا يئوز لمًاةوم سماج أن يطمب إساان استباكه منج  ومنم  العفو العام الصفو الئرماو لمفع  في 
ا وأووافئا، وهذا ال ول هو الذي ثتسق مع ووف العفو العام بأنج تئرمو لمفع  من وفتج الئرماو  ًاع ووكه

ودسطاؤه قةا الفع  الذي لا يئرمج ال انون أولاى، وهو الذي ثتسق مع سمو العفو العام، وهي اة اط ذل  الفع  من 
لعام سن الفع  واوفاى إياه بووف  رمي معين أن الذاكرن الا تًاعاو  وتط ا اى لذل ، فانج لا يئوز بعو وووك العفو ا

  (1)يلاقق مرتكبج سنج بووف  رمي آهر 
اما بالنسبو لمط اعو ال انوناو للآثاك التي تترتب سمه العفو العام، فانج يلاقظ أن هذه الآثاك ت عو من الن ام 

ا ولو لا يطمب منئا الًتئا ذل ، ب  العام وسمه الًاةًو أن ت ضي بان ضاخ الوسوى الئناتاو بالعفو من تم اخ نفسئ
؛ وذل  لأن العفو العام لا يصوك إلا ب انون فاةون (2)ولو كان كاغباى في الاةتًراك في ن ر اسواه لإثبات براختج 

ممنماى، ولا يستطاع من أتئا بئرمًو شًمئا سفو سام أو قةا سماج بع ولو لًي  هذه الئرمًو، أن ثرفض مناج العفو 
و أن يااكا من أ   الفع  الًسنو إلاج، كًا أنج لا يستطاع الطعن بالاةا الصااك سماج، بائو أنج بائو أنج ثرم

   (3)بريخ مًا أةنو إلاج وأنج ثرمو قةًاى ثي ت هذه ال راخن 
ومئو البعض أن قانون العفو إذا ووك ق   تارم  الوسوى الئناتاو، فإنج ياول اون اتخاذ أي إ راخ من 

فإذا تا تارم  الوسوى سمه الراا من وووك قانون العفو، قضت الًاةًو بعوم ق ولئا  ومؤكو هذا  إ راخات الوسوى،
الرأي سمه ان قانون العفو العام إذا ووك بعو تارم  الوسوى الئناتاو وق   الاةا فيئا، ترتب سماج ان ضاخ الوسوى 

  إلا أن ذل  لالا لج ما  لمتط يق في ال انون العراقي؛ ذل  ان قانون العفو العام ساانى ما يضع في (4)الئناتاو 
، وهذه المروط لا بو من أن تكون موضع (5)نصووج شروطاى يئب توافرها لتط ا ج أو ت رمر شًول الًتئا بالعفو 
 الًتئا بالعفو من سومج   توقيق من ق   الًاةًو لمتي ت من توافرها ق   أن تصوك قراكها بمًول

الًعول ت رك في ف رتئا )أولاى(: "ثتوله قضان  2016( سام 27( من قانون العفو العام كقا )7كًا ان الًاان )
( ثلاثين ثوماى من 30التا يق والًااكا الًختصو تط يق أقةام هذا ال انون في ال ضايا الًعروضو أمامئا هلال )

( ثلاثين ثوماى من تاكمخ وووكها أمام ماةًو 30اك الصااك الطعن فيئا هلال )تاكمخ وووكها ولمًتضرك من ال ر 
التًيين الاتااايو فاًا ثتعمق بئراتا الئنايات وأمام ماةًو الاةت ناش بصفتئا التًيينمو فاًا ثتعمق بئراتا الئنح 

 والًخالفات"  
                                                           

  1220-1219( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص1)
  610( ا  ماًو زكي أبو سامر، الًصوك السابق، ص2)
   740ب، الًصوك السابق، ص( سونان الخطي3)
( وقو استنق هذا الرأي ا  فتوح س و الله الماذلي، أن ر: ا  سمي س و ال ااك ال ئو ي و ا  فتوح س و الله الماذلي، الًصوك السابق، 4)

  312ص
صت سمه ةرمان العفو سمه ( منج ن2الًعول، فالًاان ) 2016( سام 27( كًا في قانون العفو العام الذي أقره الًمرع العراقي بالرقا )5)

( شروطاى معينو 3( من هذا ال انون، كًا اشترطت الًاان )4الًتئًين كافو باةتيناخ من اكتكب إقوى الئراتا الًنصوص سميئا في الًاان )
 ( من هذا ال انون  1،2لتنفيذ أقةام الًااتين )
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ئرماو لمفع ، إذ أن هذه الآثاك ولا بو من التأكيو سمه ان آثاك العفو العام تناصر في ماو الصفو ال
تنصرش إله هذه الصفو فاسب، ومن ثا فلا تأثير لج سمه اير ذل  من  وانب الفع   فإذا كان قو ة ب ضركاى 
فاق الًضروك في تعومضج لا ثتأثر بالعفو العام، ب  ل و قرص الًمرع الم ناني سمه ت رمر قق الًضروك في 

ناتي إذا كان قو وضع ثوه سميئا قين وووك العفو العام، فالعفو العام لا يضر الاةتًراك في اسواه أمام ال ضاخ الئ
با وق الءير  ودذا قامت بالعف  الئرمي  رمًو إااكمو "انضباطاو" فلا تأثير لمعفو العام سمه اةتا اق مرتك ئا 

ذكرمات الفع  سمه أيو  ناخها  ولكن يسع الًمرع أن ثنص في قانون العفو العام سمه اير ذل  إذا شاخ ألا تيوك 
  (1)ووكن كانت، أي ولو بووفج  رمًو موناو أو مسمكاو "إااكمو" 

، فذل  وضع واقعي تا ق (2)وأهيراى، فانج لا تأثير لمعفو العام سمه التنفيذ الع ابي الذي تا ق   وووكه 
تعومض سن الأضراك التي بالفع  فلا ما  لمًساس بج  وتط ا اى لذل ، فانج لا يئوز لمًاةوم سماج أن يطالب ب

أوابتج بتنفيذ الع ولو الًانعو لمارمو فاج ق   العفو العام، ولالإضافو إله ذل  فانج لا ت را الءرامات الًستوفان والأشااخ 
  (3)س ولات ل ناني(  150( )الف رن الأهيرن من الًاان 69الًصااكن بً تضه الًاان )

 المطلب الثاني
 نفاذ قوانين العفو العام

نخصص هذا الًطمب لنتناول فاج نفاذ قوانين العفو العام، تًئيواى لباث تنفيذ هذه ال وانين في الًطمب 
ال اام  وسماج، ن سا هذا الًطمب سمه فرسين، نتناول في الفرع الأول إ راخات نفاذ قوانين العفو العام، ونباث في 

 الفرع الياني نفاذ قوانين العفو العام بأثر ك عي  
 الأولالفرع 

 إجراءات نفاذ قوانين العفو العام
ال وانين هي تمرمعات ساايو تصوك من الئئو الًختصو بسن ال وانين والًتًيمو بالسمطو التمرمعاو في الوولو 

ومنئا قوانين  –والتي ياوا الوةتوك تمةيمئا واهتصاواتئا، سمه أن تكون هذه ال وانين التي تصوكها هذه السمطو 
 واف و وأقةام الوةتوك مت –العفو العام 

ومتعين سمه السمطو التمرمعاو أن تتبع في ةن التمرمع الإ راخات الًنصوص سميئا في الوةتوك؛ لأن 
اةتوك ك  اولو ثرةا الطرم و التي يئب اتباسئا سن ةن ال انون بالنص سمه إ راخات معينو إذا لا تتبعئا السمطو 

                                                           

  1220، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام1)
العفو العام يصوك ب انون     ولا يةون لج أثر سمه ما ة ق تنفيذه من  -1( من قانون الع ولات العراقي سمه انج: "153( تنص الًاان )2)

الًاةوم بئا است ر في قةا العفو  ودذا ووك قانون بالعفو العام سن  نخ من الع ولو -2الع ولات ما لا ثنص قانون العفو سمه اير ذل   
 الخاص وةرت سماج أقةامج" 

  1221( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًصوك السابق، ص3)

https://journal.nahrainlaw.org/
mailto:law@nahrainuniv.edu.iq


 مجلة النهرين للعلوم القانونية 2025 كانون الاول 27المجلد: / الجزء الاول /  4العدد: 

ALNAHRAIN JOURNAL OF LEGAL SCIENCI   Vol.27(NO. 4 / P1) December 2025 
https://journal.nahrainlaw.org        law@nahrainuniv.edu.iq   

589 

نون اير اةتوكي من قيث المة   ومئب أن يًر أي تمرمع بًراق  التمرمعاو في إوواكها لم انون يعو ذل  ال ا
 :(1)ود راخات م ركن في الوةتوك قته يصبح قانوناى، وهذه الًراق  هي 

ممروع قانون العفو العام ي وم من السمطو التنفيذيو، مًيموى برتالا الئًئوكمو ومئملا  مرحلة الاقتراح والتحضير: -1
ًئوكمو العراق، اما بالنسبو لً ترح قانون العفو العام فا وم من سمرن من أسضاخ الوزكاخ كًا هو م رك في اةتوك  

مئملا النوال، أو من إقوى لئانج الًختصو، وفي الءالب فان قانون العفو العام ثتا اقتراقج من ق   السمطو 
   (2)نوناو في الًئملا التمرمعاو ةواخ من بعض أسضاتئا أو من ق   إقوى لئانئا والتي ساانى ما تكون المئنو ال ا

تتا مناقمو مسوان قانون العفو العام، ةواخى أكانت ممروع قانون م وم من مئملا الوزكاخ  مرحلة المناقشة والتصويت: -2
أم م ترح قانون م وم من ق   أسضاخ مئملا النوال أو إقوى لئانج  ولعو الًناقمو والتعوث  ثرا ع مرا عو نئاتاو ثا 

متصومت والًواف و سماج سمه وفق ما هو م رك في الوةتوك بايث يةون قابلاى لمتصوثق يعرض سمه مئملا النوال ل
  ومن الًلاقظ ان أامب الوول سنوما تمئأ إله ةن قانون العفو العام ت وم بذل  في (3)سماج ودوواكه ومن ثا نمره 

ك هذا ال انون من أثاك هطيرن نطاق من السرمو قته وووك ال انون؛ وذل  لًا ثترتب سمه التصرمح والتمًاح بإووا
سمه الأمن والسما الًئتًعي، إذ قو يستء  بعض الًئرمين ذل  فا ومون سمه اكتكال  راتا معينو سمه أم  شًولئا 

  ومًةن تلافي هذا الأمر بتاوثو تاكمخ يس ق تاكمخ ال وخ (4)ب انون العفو العام الذي يئري التاضير لسنج ودوواكه 
ومعتًو في تاوثو الئراتا الًمًولو بالعفو، بايث أي  رمًو ترتكب بعو هذا التاكمخ لا ت مً   بًناقمتج بمئر ميلاى 

 بأقةامج 
بعو إتًام سًماو التصومت سمه ممروع قانون العفو العام ي اال إله كتالا الئًئوكمو لمتصوثق  مرحلة التصديق: -3

الوةاتير لرتالا الوولو قق الاستراض سمه  سماج  والً صوا بالتصوثق مواف و كتالا الوولو سماج، إذ تعطي بعض
ال وانين فاعيوها لمًئملا التمرمعي لإساان الن ر فيئا ودساان مناقمتئا والًواف و سميئا  وهذا ما لا يأهذ بج الوةتوك 
العراقي، إذ ثتوله كتالا الئًئوكمو في العراق الًصااقو سمه ال وانين التي يسنئا مئملا النوال ومن ثا إوواكها، 

  ولئذا فلا يًتم  كتالا الئًئوكمو قق (5)( هًسو سمر ثوماى من تاكمخ تسمًئا 15عو مصااقاى سميئا بعو مضي )وت

                                                           

وأن ر   116-107، ص2004( ا  االب سمي الواواي، الًوه  إله سما ال انون، الطبعو السابعو، ااك وات  لمطباسو والنمر، سًان، 1)
-135، ص2006-2005أيضاى: ا  س و الله م روك النئاك، الًوه  الًعاور لف ج ال انون، الطبعو الياليو، ااك النئضو العرلاو، ال اهرن، 

140  
   2005( من اةتوك  ًئوكمو العراق لعام 60( أن ر: الف رن )أولاى( و)ثانااى( من الًاان )2)
، 2001منصوك، ن رمتا ال انون والاق وتط ا اتئًا في ال وانين الئناترمو، ااك الًط وسات الئامعاو، الئناتر، ( ا  أةاق إبراهاا 3)

   146ص
( أن ر: ماسن س و الئابري، الأثاك الخطيرن لمتصرمح بإوواك قانون العفو العام من السمطو التمرمعاو ق   إوواكه، م ال منموك 4)

  /https://sjc.iq/view.76231سمه الًوقع الالكتروني:  2025-03- 17بتاكمخ
   2005( من اةتوك  ًئوكمو العراق لعام 73( أن ر: نص الف رن )ثالياى( من الًاان )5)
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الاستراض سمه ال انون العفو العام، ففي قالو امتناسج سن التصوثق سماج يعو مصااقاى سماج قةًاى بعو مضي الًون 
 ( ثوماى من تاكمخ تسما ال انون     15الً ركن وهي )

ممكاى كان أو  –وهو لازم لنفاذ أي قانون، وهو سً  ت وم بج السمطو التنفيذيو بًو بج يعمن كتالا الوولو  صدار:الإ -4
باستباكه الرتالا الأسمه لمسمطو التنفيذيو، سن و وا ال انون الئوثو ومةمف أ ئنن السمطات الًختصو بئع   –كتاساى 

ضع التنفيذ  فالإوواك إذن إ راخ ثراا بج تسئي  ولاان التمرمع هذا ال انون تمرمعاى من تمرمعات الوولو ووضعج مو 
 :(1)ودسلانج من ق   السمطو التنفيذيو ومتضًن أمرمن 

فالسمطو التنفيذيو بإوواكها التمرمع الئوثو تمئو أن هذا التمرمع قو تا وضعج سمه الناو الذي  إثبات وجود التشريع: - أ
ثتفق مع أقةام الوةتوك  فإذا كان ةن التمرمع بًيابو مالااه، فان إوواكه يةون بًيابو شئاان الًالاا التي تكتب 

ن لج سلاقو بج ووضعج موضع التنفيذ باستباكه ساان لك  مولوا  وثو، ومي ت بج تسئي  التمرمع الئوثو في موا ئو م
  (2)تمرمعاى من تمرمعات الوولو 

إله الئي ات التنفيذيو الأانه وتكمافئا بتنفيذ أقةام التمرمع؛ لأن السمطو التمرمعاو لا أمر رئيس السلطة التنفيذية:  - ب
أ الفص  بين السمطات  وسماج، لابو تًم  قق تكماف ك ال السمطو التنفيذيو بتنفيذ ال انون الذي أووكتج؛ بس ب م و

من وووك الأمر بتنفيذ التمرمع من الرأس الأسمه لمسمطو التنفيذيو  فالإوواك قق لمسمطو التنفيذيو سنوما ت وم بج، 
ووا ب سميئا في نفلا الوقت ولا يئوز لئا أن تائا سن إوواك قانون ةنتج السمطو التمرمعاو ووضعج موضع 

ذل ، فإنئا تس ب في تعطي  تنفيذ هذا ال انون، ولالا هذا من وظافتئا  فضلاى سن ان  التنفيذ؛ لأنئا إن فعمت
امتناسئا هذا ثتضًن الاستواخ سمه السمطو التمرمعاو؛ لأن الأهيرن ت وم بوضع ال وانين وتوفعئا إله السمطو التنفيذيو 

لياناو بئعمج نافذاى  والأو  ان أمر كتالا لتتخذ الإ راخات اللازمو لإنفاذها، فالسمطو الأوله تختص بسن التمرمع وا
الوولو بالتنفيذ ياص  بًئرا تصوي ج سمه ال انون، ولئذا ترا واءو التصوثق والأمر بالتنفيذ في الوقت نفسج وال انون 
نفسج  فرتالا الوولو ي وم بالتصوثق سمه ال انون كعً  تمرمعي بصفتج شرمةاى لمسمطو التمرمعاو في سًماو التمرمع  

   (3) وم بإوواكه والأمر بتنفيذه كعً  تنفيذي بصفتج كتاساى لمسمطو التنفيذيو وم
بعو إقراك ال انون من السمطو التمرمعاو، ولعو التصوثق سماج ودوواكه من كتالا الوولو، ث منم لسرمانج في  النشر: (5

  وهو سًماو ماايو (5)  والنمر وةيمو ثتا بئا شئر ال انون ودسلام الناس بج (4)موا ئو الكافو أن يًر بًرقمو النمر 
هوفئا إقاطو  ًاع الأشخاص سمًاى بولاان ال انون الئوثو ونفاذه وو ول اقترامج؛ لأنج إذا كان الإوواك لازماى 

                                                           

و، الن رمو العامو لم انون، منمأن وأن ر أيضاى: ا  ةًير س و السيو تناا  112( ا  االب سمي الواواي، الًصوك السابق، ص1)
  314-311، ص1974الًعاكش، الإةةنوكمو، 

   112( ا  االب سمي الواواي، الًصوك السابق، ص2)
   113( ا  االب سمي الواواي، الًصوك السابق، ص3)
  147( ا  أةاق إبراهاا منصوك، الًصوك السابق، ص4)
   314ص( ا  ةًير س و السيو تنااو، الًصوك السابق، 5)
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نمر لمئًاع وما  التاكمخ الًاوا كمئاان لإثبات مالاا ال انون كةًااى، إلا أنج لا يةفي لتًام نفاذه والعً  بج ما لا ث
لنفاذه  فالعً  بال واسو ال انوناو ي تضي س لاى وسولاى سما الًخاط ين بو واها ومضًونئا قته ثو ئوا ةموكئا 
بً تضاها  ولكن إقاطو  ًاع الناس سمًاى ققاقااى بصووك التمرمع الئوثو أمر متعذك من الناقاو العًماو لتعوا 

ن سوا أفراا المعب واهتلاش مةان وظروش ك  واقو منئا من  ئو أهرى  فًن الًستاي  التمرمعات من  ئو وكير 
إيئاا وةيمو تؤاي إله سمًئا  ًاعاى بةافو التمرمعات الصااكن في الوولو بصوكن ي يناو، وان الًصماو العامو ت تضي 

ي أقرل وقت اون تعميق ذل  سمه تا يق الن ام الذي قصو إلاج من وكاخ إوواك التمرمع الئوثو بإنفاذه وتط ا ج ف
ال روش المخصاو لك  واقو منئا وسمه سمًج الفعمي بصووك هذا التمرمع أو سوم سمًج  ولئذا ثئيئ الًمرع لمناس 
وةيمو لمعما بالتمرمع هي )النمر(، إذ يعمق نفاذ التمرمع والعً  بًو بج سمه نمره، لا سمه العما الفعمي بج، ومفترض 

بًئرا شئره بطرم و النمر وسوم التعوم  سمه تاكمخ سمًئا الاقا ي بصووكه  ومن الئاتن أن  سما الناس كافو بج
يصوك التمرمع ومنمر في الئرمون الرةًاو ومنص فاج سمه أنج يسري بعو مون معينو من تاكمخ نمره، ومئوز النص 

ل انون نافذاى من تاكمخ نمره أو بعو في ال انون سمه ةرمان مفعولج من تاكمخ نمره في الئرمون الرةًاو، وةواخ سو ا
مضي مون معينو سمه نمره في الئرمون الرةًاو، فإن ثوم نمره لا ياسب ضًن مون نفاذه، ب  يةون نافذاى من اليوم 
التالي لمنمر إذا كان وا ب النفاذ من تاكمخ نمره، أو بان ضاخ اليوم الأهير لمًون الًاوان في ال انون إذا نص فاج 

بعو مضي مون معينو من تاكمخ نمره؛ لأن الأو  الوةتوكي هو ان ال وانين لا يعً  بئا إلا من تاكمخ سمه نفاذه 
العما بئا، وان هذا العما يفترض قصولج بواقعو معينو هي النمر فلا ث وأ الًئال النمني الاقا ي لنفاذ ال انون إلا بعو 

النمر أو اليوم التالي لانتئاخ الًاعاا الًاوا لنفاذه بعو  قصول هذا النمر وسمه و ج التاوثو في اليوم التالي ليوم
النمر؛ لأن اليوم هو فاو  زمني يًتو أكلعاى وسمرمن ةاسو وقو ثتا في أي وقت فاج، وقو ثتراهه هذا الوقت لآهره، 

  (1)إذ لا يفترض سما الناس بال انون الئوثو من أولج ب  في أهره 
لك  شخص أن ياتج بعوم سمًج  (2)بالتمرمع بأيو وةيمو أهرى، ومئوز ولا يءني سن النمر العما الا يني 

بال انون ولو ث ت سمًج الفعمي بج  فئناك قرمنو قاطعو مؤااها سوم العما بال انون اير الًنموك في الئرمون الرةًاو  
الأفراا وهي ات الوولو ومفترض سما الكافو بال انون بًئرا نمره  ومسري ذل  الً وأ بالنسبو لمكافو، يستوي في ذل  

سن ذل  ب ولج: "التفرقو     بين سما  3/1/1950الًختمفو  ومع ر ال ضاخ الإااكي الًصري ب راكه وااك في 
افتراضي بال وانين وهو سما الئًئوك بئا بًئرا نمرها وسما ي يني وهو سما الوزكاخ بال وانين بًئرا إوواكها، هذه 

                                                           

  وأن ر أيضاى: ا  س و الله م روك النئاك، الًوه  الًعاور لف ج ال انون، 116-114( ا  االب سمي الواواي، الًصوك السابق، ص1)
  يايه قاةا سمي، الًوه  لوكاةو العموم ال انوناو، ن رمو ال انون، ن رمو الاق، الطبعو الأوله، كوميت 117-116الًصوك السابق، ص

  ا  س و الكرما الطالب، الو ين في الًباائ الأةاةاو لم انون والاق، الطبعو الأوله، مةتبو الًعرفو 93-91، ص1997 اهرن، لمتوزمع، ال
  43-41، ص2005لمنمر والتوزمع، مراكش، 

، 2010روت، ( ا  ماًو قسين منصوك، الًوه  إله ال انون، ال اسون ال انوناو، الطبعو الأوله، منموكات الام ي الا وقاو، بي2)
   128ص
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كرها     إذ  ع  نفاذ ال وانين كهناى بنمرها، وذل  بالنسبو إله الناس كافو اون تفرقو التفرقو لا يعرفئا الوةتوك ب  ثن
  وسمه أيو قال، فان النمر يئب أن يةون وااااى لا معيباى، فإذا وقع هطأ في النمر، (1)بين قةام وماةومين" 

أقةام التئرما والع ال التي كنمر بعض نصوص ال انون اون بعضئا الآهر، فإن م وأ المرعاو ي تضي أن لا تط ق 
 (  2تضًنئا إلا من تاكمخ النمر الصااح )

فإذا تًت إ راخات تمرمع ال انون ونمره في الئرمون الرةًاو ولوأ العً  بج سمه الناو الذي ذكرناه، فإنج 
ميئا ما لا ثو و يسري سمه  ًاع الأشخاص بالنسبو للأفعال اللاق و لنفاذه ف ط، أما الأفعال الساب و لج، فلا يسري س

نص ورمح فاج ي ضي بءير ذل ؛ لأنج لا يسري بأثر ك عي سمه ما تا في الًاضي من وقاتع ق   بوخ نفاذه، وهذا 
ما يع ر سنج بً وأ "سوم ك عاو ال وانين" الذي تنص سماج اال او الوةاتير في اول العالا  كًا انج يسري سمه  ًاع 

ني بج؛ لأن نفاذه بعو النمر يعو قرمنو قاطعو سمه قصول سمًئا بج، الأشخاص اون اشتراط قصول سمًئا الا ي
  (3)ومن ثا لا ي    من أقوها ااساخ الئئ  بج، وهذا ما يع ر سنج بً وأ "الئئ  بال انون لا يعت ر سذكاى" 

ي هذا ونستنتج مًا ت وم، ان التمرمع إذا تا ةنج بواةطو السمطو الًختصو تا ق لج الو وا ال انوني، ولا يعن
، (4)الو وا اهول التمرمع مرقمو النفاذ، ب  ثتوقف نفاذ التمرمع سمه أمرمن: إوواكه من  ئو، ونمره من  ئو أهرى 

ولعو ذل  يًةن التاوث سن تنفيذ ال انون  ومن هنا ت رز ضروكن مماو لمتًيين بين نفاذ ال انون وتنفيذه  ومع ذل ، 
 موى إمةاناو تنفيذ قانون العفو العام ق   نفاذه  ثب ه السؤال الأها في هذا الباث ثووك قول

فالتمرمع يصبح نافذاى في ذاتج بًئرا إوواكه، ولكنج لا يصبح ممنماى إلا بعو نمره بالطرمق ال انوني، فالنمر 
 ،(5)إ راخ ضروكي لئع  التمرمع ممنماى لمًخاط ين بأقةامج  والنمر وا ب لنفاذ  ًاع أنواع التمرمع كًا ت وم ذكره 

ومنئا التمرمعات التي تصوك لت رك العفو العام أو المام ، فان نمرها أمر وا ب لوضعئا موضع التنفيذ من ق   
 الئئات الًختصو  ولا ي وح في ذل  تنفيذ هذه ال وانين بأثر ك عي، شرط أن كون قو تا نمرها في الئرمون الرةًاو 

                                                           

( من الصفاو ذاتئا  تئوك الإشاكن إله انج لا يءني سن النمر 1، وهامش كقا )129( ا  ماًو قسين منصوك، الًصوك السابق، ص1)
أي ة ي  آهر من ة   الإسلان، كنمر ال انون في الصاف اليوماو الًاماو أو إذاستج سن طرمق الإذاسو والتمفاز أو تعما ج في المواكع 

او والًاااثن العامو أو إكةالج بةتال اوكي أو تعًاًج بًنموك إله الئي ات الاةوماو الًةمفو بتنفيذه، ب  لابو من نمره في الئرمون الرةً
التي تصوكها الاةومو لئذا الءرض لاةون في متناول ثو  ًاع الأشخاص، مًا يئب باع هذه الئرمون في الًةتبات العامو أةون ب اع 

  116-114او  لتفصي  أكير، أن ر: ا  االب سمي الواواي، الًصوك السابق، صالصاف الًام
   28، ص1981( أن ر: ا  ماًو ةماا العوا، تفسير النصوص الئناتاو، الطبعو الأوله، شركو مةتبات سةاظ لمنمر والتوزمع، 2)
   116( ا  االب سمي الواواي، الًصوك السابق، ص3)
   126الًصوك السابق، ص( ا  ماًو قسين منصوك، 4)
( وت وو أهًاو التفرقو بين النفاذ والإلنام "سنوما تاول قون قاهرن اون ووول وةيمو النمر إله أقو الًخاط ين باةا التمرمع، ففي هذه 5)

ال ون ال اهرن اون ووول الاالو لا يةون التمرمع ممنماى لج، كاا أنج أوبح نافذاى في ذاتج وممنماى بالنسبو للأشخاص الآهرمن الذثن لا تا  
   127وةيمو النمر إليئا"  ا  ماًو قسين منصوك، الًصوك السابق، ص
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العفو العام ثتا تمرمعج بًو ب ال واسو الوةتوكمو  وسمه الراا من الإشاكن، باسب ما ت وم، إله أن قانون 
الً ركن لتمرمع أي قانون، إلا أن ط اعو قانون العفو العام وما ثتضًنج من أقةام، ة ق التعرض لئا، تئعمج ثنطوي 
سمه هطوكن بالءو واةتعًالج قو ثؤاي إله نتاتج اير ماًوان في اولو ال انون  ودذا كان لابو من ب اتج في سالا 
التمرمع، فائب أن لا يًنح إلا نااكاى؛ لأنج ثرفع سن الع ولو هي تئا وكه تئا من قمول الًئرمين  والعفو العام أاان 
تئوتو ا تًاعاو لا أكير، يًنح في مناةبات اةتيناتاو، وأكير الذثن يستفيوون منج الًئرمون السااةيون والعسةرمون 

ًو والًعاممو بالاسنه  وسمه الراا من وةعو هذا الاق الًخول لمسمطو ومرتك و الئراتا الطفافو، مًن يستا ون الرق
التمرمعاو، فان التعام  الاةاا ي تضي مناج بمروط قته لا يستفيو من لا يستاق الرقًو  ومراقبو الأقنال في 

لج ما   ومًا ثؤةف (1)الًئاللا النااباو هي الضامن الفعال في قصر اهطاك هذه الًؤةسو وضًان قسن تط ا ئا 
يًةن ملاق تج من ان قوانين العفو العام قو تكركت كييراى في العراق بصوكن أوبح معئا مفئوم الع ولو مئوااى في 
مضامينج الراعاو والن رمو ب  وقته الإولاقاو فضلاى سن قوكن الع ولو في ضًان تا يق العوالو، وهذا نتائو 

 لعام"  ط اعاو لًا يًةن ان نسًاج بر "الإةراش في العفو ا
 الفرع الثاني

 نفاذ قوانين العفو العام بأثر رجعي
فنطاق ةرمان النص الئناتي ثتاوا  ،ث وأ النطاق النمني لمنص الئناتي منذ لا و نفاذه ومنتئي بإلءاتج

لا يط ق إلا إذا كان  –كًا في قانون العفو العام  –ولا و ان ضاتج  فالنص الئناتي  بالفترن الواقعو بين لا و نفاذه
نافذاى، وسمه ذل  لا تكفي مواف و مئملا النوال سمه ال انون لنفاذه، ولا يةفي إوواك كتالا الئًئوكمو لم انون، ب  لا 

ك ال انون ونمره وتاوّا موسو نفاذه، ثا  اخ   ودذا تا ووو (2)بو من نمره في الئرمون الرةًاو قته يةون نافذ الًفعول 

                                                           

  وسمه 738-737( ا  س و الوهال قومو، الا وق الئناتاو العامو، الن رمات العامو في قانون الع ولات السوكي، الًصوك السابق، ص1)
تئتاح الوول الناماو وهصوواى التي تًر بأزمات  –إن وح ووفئا  –اهرن ما ث وو ان الاةراش في إوواك قوانين العفو العام هي ظ

وظروش ا تًاعاو وةااةاو اةتيناتاو، وهذه ال اهرن يًةن تمًسئا بوضوح في أكير من اول في تاكمخئا الااضر أو الًاضي  ففي ةوكما 
ال انون  -1عام، نذكرها تباساى وهي كييرن بلا كمب: مئًوسو من قوانين العفو ال 1956إله سام  1951سمه ة ي  الًيال ووكت منذ سام 

سفو سن  3/1/1952( في 42الًرةوم التمرمعي ) -2  16/1/1951سفو سام سن بعض الئراتا ق    11/2/1951( في 90)
 تعوث  15/11/1952( في 156الًرةوم التمرمعي ) -4سفو سام   26/8/1952( في 63الًرةوم التمرمعي ) -3مخالفات السير  

( 8الًرةوم التمرمعي ) -6سفو سن الًعاملات الع اكمو   28/12/1952( في 193الًرةوم التمرمعي ) -5لمًرةوم التمرمعي السابق  
سفو  10/5/1954( في 164ال انون ) -8  4/4/1954( في 162ال انون ) -7سفو سن  راتا الأمن الواهمي   20/10/1953في 

 -11سفو سام   9/2/1955( في 34ال انون ) 10العفو سن الئراتا السااةاو   15/12/1954في ( 5ال انون ) -9سن مخالفات التبغ  
  728(، ص2سفو سن مخالفات النفوس  أن ر: الًصوك نفسج، هامش ) 18/5/1956( في 176ال انون )

   162، ص1998ئامعاو، الإةةنوكمو، ( ا  فتوح س و الله الماذلي، قانون الع ولات، ال سا العام، الكتال الأول، ااك الًط وسات ال2)
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هذا الًوسو، فإنج يئب أن يط ق سمه ك  الوقاتع التي تاوث في ظمج، وهذا هو معنه التط يق الفوكي لمتمرمع أو 
  (1)الأثر الًباشر لج 

سمه ان من النتاتج الاتًاو الًترتبو سمه م وأ "شرعاو الئراتا والع ولات" سوم ك عاو قانون الع ولات 
، أي تط يق ال وانين الئناتاو سمه الئراتا التي ترتكب في وقت يةون ال انون فاج قو اه  في طوك (2)الًاضي 

التنفيذ، ومصبح ال انون نافذاى إذا أقرتج السمطو التمرمعاو وأووكه كتالا الئًئوكمو وتا نمره في الئرمون الرةًاو  لذل  
اق تج، وووك في اليوم الياني قانون ثتضًن هذه الًعاقبو فان الفاس  لا إذا أته الإنسان فعلاى لا ثو و نص سمه مع

يعاقب، ودذا كان ال انون الئوثو أشو من ال انون ال ويا فانج لا يط ق أيضاى  وهذا هو الًولول الئوهري ل اسون سوم 
وانين العفو العام لً وأ سوم   والسؤال الذي ي طرح في هذا الً ام ثووك قول موى هضوع ق(3) ك عاو ال وانين الئناتاو

 الر عاو سمه الًاضي   
ان م وأ سوم ك عاو ال انون ث راا بج أن ال انون لا يئوز أن يسري سمه الًاضي، فال انون الئوثو لا يئوز أن 
يسري سمه الوقاتع التي اكتًمت ق   نفاذه، ب  ت   هذه الوقاتع ماةومو بال انون الذي تًت في ظمج، ولا يئوز 

نون الئوثو أن ثتعرض لئا ةواخ من قيث تكومنئا أو من قيث الآثاك الًتعم و بئا بالت ييو أو التعوث  أو الإلءاخ، لم ا
ف و نمأت هذه الوقاتع وترت ت سميئا آثاكها طب اى ل انون قاتا، فئذا ال انون وقوه هو الذي ياةًئا، ولا يصح أن تتأثر 

رمع الئوثو، وهي تم  ال اسون الًعروفو بً وأ سوم ك عاو ال انون الئوثو بعو ذل  بتءيير التمرمع، فلا ياةًئا التم
سمه الًاضي التي تًي  أهًاو ك رى في التمرمع قته إن الوةاتير ولالا ال وانين فاسب تنص سميئا  وان هذا الً وأ 

، شرط ألا (4)فسج يخاطب ال اضي والًفسر لا الًمرع، فان الًمرع يستطاع أن يخرج سماج بنص ورمح في ال انون ن
يةون ال انون الًراا ةرمانج بأثر ك عي ثتضًن في نصووج تئرما ةموك مباح أو تموثو الع ال سمه ةموك مئرم، 

 وفي نطاق هذا المرط يةون الً وأ ممنماى قته بالنسبو لمًمرع  
م وأ قانونااى، إذ ولًا ان م وأ سوم ك عاو ال وانين الع اباو سمه الًاضي هو م وأ اةتوكي فضلاى سن كونج 

ت ركه الوةاتير وراقو، فانج لا يئوز تط يق هذه الر عاو، والضًانو في تا يق ذل  تتًي  بال ضاخ الوةتوكي الذي 
ثتصوى لًي  هذه ال وانين التي تئين هذه الر عاو بالإلءاخ، وذل  سمه وفق الأةمول الًنصوص سماج في الوةتوك 

(5)  

                                                           

وله، ( ا  س و الله م روك النئاك، أوول ال واسو ال انوناو، اكاةو م اكنو بالف ج الإةلامي، الًعئو العالي لموكاةات الإةلاماو، الطبعو الأ1)
  353، ص2006

   22، ص1970ااك النئضو العرلاو، ال اهرن،  ( ا  ماًوا ماًوا مصطفه، أوول قانون الع ولات في الوول العرلاو، الطبعو الأوله،2)
  322-321( ا  س و الوهال قومو، الًفص  في شرح قانون الع ولات، ال سا العام، الًصوك السابق، ص3)
   358وص 355( ا  س و الله م روك النئاك، أوول ال واسو ال انوناو، اكاةو م اكنو بالف ج الإةلامي، الًصوك السابق، ص4)
  324الوهال قومو، الًفص  في شرح قانون الع ولات، ال سا العام، الًصوك السابق، ص ( ا  س و5)
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بخصوص نفاذ قوانين العفو العام من الناقاو النماناو، وموى هضوسئا لً وأ  ونعوا لمسؤال الذي طرقنا ةمفاى 
سوم الر عاو سمه الًاضي والاةتيناخ الذي ثرا سمه هذا الً وأ والًتًي  بر عاو ال انون الأومح لمًتئا، ولاةتئلاخ 

ا الً وأ ثتأةلا سمه اايو تتئمه سمو هذا الً وأ وااثتج والاةتيناخ الذي ثرا سماج تتضح الإ ابو سن هذا السؤال، فئذ
في قًايو الا وق والارمات، وقو س رت سن ذل  الًاةًو الوةتوكمو العماا في مصر في إقوى قراكاتئا قاتمو بأن 
هضوع الوولو لم انون ماوااى سمه ضوخ مفئوم ايً راطي مؤااه ألا تخ  تمرمعاتئا بالا وق التي يعت ر التسماا بئا في 

مفترضاى أولااى لقاام الوولو ال انوناو، وضًانو أةاةاو لصون ق وق الإنسان وكرامتج وشخصيتج  الوول الويً راطاو
الًتكاممو، ومًا ثنافي مفئوم الوولو ال انوناو سمه الناو السالف باانج أن ت رك الوولو ةرمان س ولو بأثر ك عي، وذل  

سماج بئا ميمًا هو الاال في الوسوى الراهنو  وأكوت بتط ا ئا سمه أفعال لا تكن قين إتاانئا تمة  ذنباى مؤاهذاى 
الًاةًو في قراك آهر لئا أن م وأ سوم ك عاو ال وانين الع اباو ي يو السمطو التمرمعاو إسًالاى لً وأ شرعاو الئرمًو 

  (1)والع ولو وووناى لمارمو المخصاو بًا ثرا ك  سووان سميئا 
لأمن ال انوني، وذل  من هلال الا وق التي ياًيئا م وأ سوم وهناك من ثرلط م وأ سوم الر عاو بتا يق 

الر عاو والتي تكون تات مسًاات شته، فعوم الر عاو ياًي م وأ الًساوان أمام ال انون، لمايمولو اون تاةا وقسون 
 ال انون الر عي في موا ئو بعض الًواطنين مًن ط ق سميئا هذا ال انون، وماًي م وأ الفص  بين السمطات،

    (2)وماًي الا وق الًةتسبو لمًواطنين 
وهذه هي ال اسون العامو، ولكن ثرا سميئا اةتيناخ مفااه ان ال انون الئوثو إذا كان أومح لمًتئا ثنبءي 
تط ا ج بأثر ك عي سمه الًاضي، وقو أهتمف الف ج الئناتي في ت رمر هذا الاةتيناخ، ولكن هذا الاهتلاش لا يص  

اس هذا الاةتيناخ وضروكتج، ومتئمه هذا الأةاس في سون  وانب، فالً وأ في الًواا الئناتاو هو إله قو الًساس بأة
و ول الأهذ ااتًاى بالرأي الأانه إله الإنساناو وال راخن، كًا ان ك عاو ال انون الأومح لمًتئا ت وم سمه استباكات 

ه م وأ المرعاو الئناتي، وسمه فكرن سوم  ووى من العوالو، ومن  ئو أهرى ت وم سمه فكرن ةًو ال انون الئوثو، وسم
الع ال أو من شوتج، ولك  أةاس من هذه الأةلا التي قيمت في ت رمر ك عاو ال انون الأومح لمًتئا لج تفصي  

  (3)وتمعب لا ثتسنه لنا اةتعراضج في م امنا هذا 
                                                           

قضاتاو "اةتوكمو"، مئًوسو  8( لسنو 22في ال ضاو كقا ) 1992ثناثر  4( أن ر: قراك الًاةًو الوةتوكمو العماا في مصر، في 1)
في ال ضاو كقا  1992نوفً ر ةنو  7وقراك الًاةًو ذاتئا في  ( 89، ص14)الًئمو الأول: قاسون كقا  5الأقةام الوةتوكمو العماا، ج

  وكذل  قراكها الآهر: 68ص 7)الًئمو الياني(، قاسون كقا  5قضاتاو "اةتوكمو"، مئًوسو أقةام الوةتوكمو العماا، ج 13لسنو  12
ماكس ةنو  6في  10ون الرةًاو، العوا قضاتاو "اةتوكمو"، الئرم 17لسنو  48في ال ضاو كقا  1997ف راثر ةنو  22اةتوكمو سماا في 

   459، ص2000  ن لاى سن: ا  أقًو فتاي ةروك، الاًايو الوةتوكمو لما وق والارمات، الطبعو الياناو، ااك المروق، ال اهرن، 1997
  460-459( ا  أقًو فتاي ةروك، الًصوك السابق، ص2)
ال انون الأومح لمًتئا في ال انون الئناتي الوةتوكي، الطبعو الياناو، ااك  ( لًنمو من التفصي ، أن ر: ا  أقًو س و ال اهر، ك عاو3)

  ودذا ووك قانون  وثو ثمءي الئرمًو أو التوبير الاقترازي وكان الًئرم لا يااكا بعو أو 54-47، ص2013النئضو العرلاو، ال اهرن، 
و يمً  ما ق مج، لذل  لا يئوز أن ياةا سمه الفاس  بع ولو أو توبير قوكا ولا يةتسب الاةا سماج الوك و ال طعاو، فان هذا ال انون الئوث
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لً وأ سوم الر عاو، مااام ان مي   ومًا ت وم، ثتضح ان ةرمان قانون العفو العام سمه الًاضي لا يعو هرقاى 
أومح لمًتئا  كًا ان ط اعتئا ت تضي تط ا ئا سمه الًاضي، أي سمه وقاتع  رماو  –وللا ش   –هةذا قوانين تعو 

اكتك ت ق   وووك قانون العفو العام  ولئذا، فمالا من الًتصوك أن يةون تط يق قانون العفو العام سمه الًاضي 
ل، فًن اير الًنط ي أن يصوك الًمرع قانوناى يعفي بًو بج بعض الأشخاص سن  راتا لا مالاى لمن اش أو الئو

 –ثرتك وها بعو، وهذا ما ياصر تط يق هذا ال انون سمه الًاضي فاسب، أي سمه  راتا اكتك ت ق   وووكه، ودلا 
في هذه الاالو لا نكون أمام ف –أي إذا كان ال انون الئوثو لا ي تصر سمه الًاضي، ب  يًتو ةرمانج إله الًست    

قانون سفو، ب  قانون تعوث  ل انون نافذ ث اح الئرمًو أو يضاف ة ب لامتناع الًسؤولاو أو امتناع الع ال، ومي  
 هذه ال وانين لا يصوق سميئا ووف "قانون سفو سام" 

الأومح لمًتئا، إذ ( أول من تنبج إله قاسون ال انون Richard Malumbranusومعت ر الفقاج الإيطالي )
ذهب إله و ول تط يق ال انون الئوثو، وذل  بًناةبو واقعو قوكا فيئا الًتئا في ظ  قانون أومح من ال انون الذي 
اكتكب في ظمج السموك الإ رامي  اير ان هذا الرأي الذي ثر ع إله ال رن الرابع سمر ظ  مئئوكاى كاقاى من النمن، 

انون الًعًول بج وقت اكتكال الئرمًو، بءض الن ر سًا يصوك من قوانين لاق و  وظ  الرأي الساتو هو تط يق ال 
( Bartoleولعو ذل ، ظئر كأي مؤااه ق ول فكرن ك عاو ال انون الأومح لمًتئا بصوكن  نتاو، ف و نااى الفقاج )

لع ال  أما إذا نص ال انون بتط يق هذه الفكرن، سنوما ثترك ال انون الئوثو بعض السمطو الت وثرمو لم اضي في توقاع ا
الئوثو سمه س ولو ذات قو واقو، فلا ك عاو في هذه الاالو  وفي مرقمو تالاو، ل يت فكرن ال انون الأومح لمًتئا 

( الذي ثر ع إلاج الفض  في نمر الفكرن في الف ج Farinaccuisتأثيواى من بعض الف ئاخ، ونخص بالذكر الفقاج )
، بوأت الفكرن تأهذ طرم ئا في الن ام ال انوني، ةواخ في الوول الأوكلاو أو في ايرها من الئناتي الأوكلي  ولعو ذل 

    (1)الوول الأهرى 

                                                                                                                                                                                           

اقترازي أو إولاقي  فمو هالف تا ر ال انون ولاع بضاسو بسعر أسمه مًا قركتج التسعيرن الئ رمو، ثا ووك قراك الوزمر الًختص ثمءي 
تا ر لا يعاقب؛ لأن ال انون الئوثو الأكقا )الأومح( من قاتًو البضاتع الًسعرن هذه البضاسو بًو ب تفومض ال انون لج، فان هذا ال

يط ق سماج )إلءاخ الئرمًو(  وتعمي  ق ول هذه ال واسو، مع أن الفاس  اكتكب  رمج تات ةمطان ال انون الأشو، هو أن إلءاخ الئرمًو بنص 
فمالا من مصماو الًتئا اذن ولا من مصماو تمرمعي أو تعوث  شروط التئرما، يعني أن الًئتًع أقر بفساا ال انون السابق أو بموتج  

الًئتًع نفسج أن يعام  أقو بأشو مًا ت تضاج الًصماو التي أقرها ال انون الئوثو، الًفروض فاج انج ال انون العاال  ا  س و الوهال 
  326قومو، الًفص  في شرح قانون الع ولات ال سا العام، الًصوك السابق، ص

  ل و نصت سمه فكرن ال انون الأومح لمًتئا الًاان الأهيرن من قانون 17-15ال اهر، الًصوك السابق، ص( أن ر: ا  أقًو س و 1)
م، فإنج 1810م  ودذا كان الًمرع الفرنسي قو اكتأى سوم النص سميئا في قانون الع ولات الصااك سام 1791الع ولات الفرنسي لعام 

ت الاو بًناةبو إوواك بعض قوانين  وثون  ومع وووك قانون الع ولات الفرنسي قرص من ناقاو أهرى سمه ت رمرها في النصوص الان
( من هذا 3الف رن الياليو  1-112الًعًول بج قالااى، ساا ل اسون ك عاو ال انون الأومح لمًتئا مةانئا، وذل  بالنص سميئا في الًاان )

(، ثا 19م النص سمه ك عاو ال انون الأومح لمًتئا في الًاان )1883ال انون  وفي مصر، تضًن قانون الع ولات الأهمي الصااك سام 
(  وهةذا، 5/2م في مااتج )1937( منج، وقانون الع ولات الاالي الصااك سام 5م في الًاان )1904تكرك النص سميئا في قانون سام 
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ثنطوي سمه معنه التئاوز سن  –ب  وقته مفئومج الوثني  –وتأكيواى سمه ذل ، فان الًفئوم ال انوني لمعفو 
الذنب الًرتكب وترك الع ال سماج أو التنازل سنج، ولالتأكيو فئو أومح لمًتئا، ومن ثا يخضع لر عاو ال انون 

-2وص ثووك قول موى إمةاناو نص الف رتين )الأومح لمًتئا سمه الًاضي، ومب ه السؤال الذي ثياك بئذا الخص
( من قانون الع ولات العراقي بخصوص تط يق ال انون الأومح لمًتئا بًئرا وووكه، وهذا ما 2( من الًاان )3

 ةنن ري للإ ابو سنج لاق اى؛ لتعم ج بتنفيذ ال انون لا بنفاذه 
مه انج: "تسري أقةام هذا ال انون سمه س2008( لعام 19( من قانون العفو العام كقا )7وقو نصت الًاان )

 2016( لعام 27( من قانون العفو العام كقا )13الئراتا الواقعو ق   نفاذه"  وهذا النص ذاتج قركه الًمرع في الًاان )
( منج سمه ان: "تسري أقةام 6والتي أقرت الًاان ) 2025( لعام 2الذي تا تعوثمج )التعوث  الياني( بال انون كقا )

 وتعويلاتج سمه الئراتا الواقعو ق   نفاذ هذا ال انون"     2016( لعام 27العفو العام كقا ) قانون 
 المطلب الثالث

 تنفيذ قوانين العفو العام
ان تنفيذ ال وانين يختمف سن نفاذها، فلا تنفيذ لم انون إلا بعو اهولج قين النفاذ، وقو سمًنا مًا ة ق 

لتي من هلالئا ثوه  ال انون قين النفاذ، ولعوها تمرع السمطات الًختصو بتنفيذ الإ راخات الوةتوكمو وال انوناو ا
ال انون، وهذا يعني ان تنفيذ ال انون لاقق لنفاذه  ولكن، ه  يئوز أن يةون تنفيذ ال انون يس ق نفاذه  وهذا ما 

  إوواكها ونمرها أو بعو ةنناقمج فاًا ثتعمق بتنفيذ قوانين العفو العام، وذل  من قيث موى  واز تنفيذها ق 
 إوواكها وق   نمرها 

وسماج، نتناول موضوع هذا الًطمب في ثلاثو فروع، نباث في الفرع الأول: ال اسون في تنفيذ قوانين العفو 
العام، وفي الفرع الياني موى  واز تنفيذ قوانين العفو العام بًئرا إقراكها )وق   إوواكها ونمرها(، وفي الفرع اليالث 

  واز تنفيذ قوانين العفو العام بًئرا إوواكها )وق   نمرها(  موى
 الفرع الأول

 القاعدة في تنفيذ قوانين العفو العام 
لا ثوضع موضع التنفيذ والتط يق بًئرا إقراكه من  –ك اسون سامو  –أتضح مًا ة ق بايج بأن ال انون 

ب  ي تضي الأمر أن ثتا نمره في الئرمون الرةًاو  مئملا النوال والتصوثق سماج ودوواكه من ق   كتالا الئًئوكمو،
 سمه وفق ما هو م رك اةتوكاى وقانوناى 

تنط ق سماج ال اسون العامو  –كًا هو الاال مع بقاو ال وانين  –وتأةاساى سمه ذل ، فان قانون العفو العام 
لا يئع  منج قابلاى لمتنفيذ مباشرن، ب  يئب ولضروكن بوثئاو أن يةون في  في تنفيذ ال وانين، فإكًال إ راخات نفاذه

متناول الًواطنين سن طرمق النمر  ب  قو يةون قابلاى لمتنفيذ بعو مضي مون ماوان من تاكمخ نمره، وماوث هذا في 
                                                                                                                                                                                           

ماك  ةرمان النصوص الئناتاو من قيث اقتمت قاسون ال انون الأومح لمًتئا مةانئا في ال انون الئناتي، وأوبات تساها في ق  م
 النمان  أن ر: الًصوك نفسج، الصفاو نفسئا 
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مئنو ال انون  بعض ال وانين التي تتضًن أقةاماى متمعبو تاتاج إله اكاةو معً و هصوواى من  انب مًاكةي 
وسمه العةلا من ذل ، قو ثنفذ ال انون مباشرن بعو نمره اون الاا و إله انت اك مضي مون معينو، وذل  في ال وانين 

   (1)التي لا تنطوي سمه أقةام متمعبو أو قوانين الطواكئ 
و، ب  تنفذ من ول وك تعمق بالأمر ب وانين العفو العام، فان الًمرع لا يعمق تنفيذها سمه مضي مون معين

تاكمخ نمرها في الئرمون الرةًاو، إذ لا ثو و ما ث رك إك اخ تنفيذها إله ما بعو مضي مون معينو  فئذا النوع من 
 ال وانين ثتاوا نطاق تط ا ج بئراتا اكتك ت ق   تمرمعج، لا بًا ةيرتكب من  راتا بعو ذل  

، فان ما ي ًين قانون العفو العام بأن أثره ك عي يعوا ودذا كان من الئاتن أن ةرمان أثر ال انون إله الًست   
  وهذا (2)وفو  رمًو  –منذ لا و اكتكابج  –إله وقت اكتكال الفع   ولناخ سماج، يفترض ان هذا الفع  لا تكون لج 

او أنواع الافتراض تمرمعي ي ركه الًمرع في قانون العفو العام، ولئذا ال انون وقوه هذه الصلاقاو، إذ لا تًمكئا بق
 التمرمعات كالأن ًو أو المواتح أو التعماًات 

ولعو إقراك التمرمع من مئملا النوال، فانج لا ثوه  قين النفاذ إلا بعو مصااقو كتالا الوولو سمه سماج 
سمه أن من  2005( من اةتوك  ًئوكمو العراق لعام 73ودوواكه، وفي ذل  ت رك الف رن )ثالياى( من الًاان )

  كًا لا (3)لتي ثتولاها كتالا الئًئوكمو تتًي  بأنج يصااق ومصوك ال وانين التي يسنئا مئملا النوال الصلاقاات ا
 بو من نمر التمرمع والذي يعو آهر مرقمو يًر بئا ق   أن يصبح قانوناى وا ب التنفيذ 

ومن اير العول أن  ومعو نمر التمرمع الوةيمو التي ثتا بئا شئر التمرمع ودسلام الناس بج، كًا ت وم باانج 
يسري التمرمع في قق الًخاط ين بأقةامج ق   إقاطتئا بئذه الأقةام، بطرم و من طرق الإسلام  ومنذ ال وم  رت 
العاان سمه أن يعمن ال انون إله الناس بوةيمو معينو كالًنااان في الأةواق والطرقات، والتعميق في الًاااثن العامو 

ك وةات  الاسلام مع تطوك الاضاكن، ومن الط اعي كذل  أن ثراسه في وةيمو نمر     الخ  ومن الط اعي أن تتطو 
    (4)التمرمع أن تكون وةيمو كتاباو؛ لأن التمرمع ثتضًن باسب تعرمفج قاسون قانوناو مةتولو 

وتعو وةيمو النمر في الئرمون الرةًاو لم انون من ق   السمطات الًختصو في الوولو، إقوى الوةات  التي 
تًةّن الأفراا من الاطلاع سمه ال انون بمة  كةًي وقانوني، كون ال انون الذي يصوك لا يةون نافذاى إلا من لا و 

                                                           

( أن ر:  ان لوك أولير، موه  إله سما الا وق، تر ًو وت ويا: ا  شفيق ماسن، الطبعو الأوله، ااك ومةتبو الئلال لمطباسو والنمر، 1)
ولًون قو تطول وقو ت صر، اهول ال انون قين التط يق، تئوش  –سنوما ي تضي الأمر  –  إن الًئ  التي تؤ  ، 65، ص2010بيروت، 

إله إسطاخ بعض ال ون إله ال رمنو التي ت ول بأنج "لا ي فترض في أقو الئئ  بال انون"  هذه ال رمنو، التي تعني أن لالا لأقو الاق في 
  وذل  لًا تنطوي سماج هذه 66باو  الًصوك نفسج، صالتئرل من تط يق ال انون بائو  ئمو بج، لا تاتً  المين إلا في ال وانين الع ا

 وهو ما لا ثنط ق سمه قوانين العفو العام ال وانين من مساس بالا وق والارمات سن طرمق التئرما، وام و في الئناخ متًيلاى بالع ولو 
  1217وك السابق، ص( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات الم ناني، ال سا العام، الًئمو الياني، الًص2)
سمه انج: "ثتوله كتالا الئًئوكمو الصلاقاات الاتاو:      2005( من اةتوك  ًئوكمو العراق لعام 73( ت رك الف رن )ثالياى( من الًاان )3)

   ثالياى: يصااق ومصوك ال وانين التي يسنئا مئملا النوال، وتعو مصااقاى سميئا بعو مضي هًسو سمر ثوماى من تاكمخ تسمًئا"
   314( ا  ةًير س و السيو تنااو، الًصوك السابق، ص4)
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الًرقمو الأهيرن من مراق   –كًا ت وم ذكره  –نمره في الئرمون الرةًاو، وتعت ر سًماو النمر في الئرمون الرةًاو 
    (1)ةن ال انون 

لئع  التمرمع ممنماى لمًخاط ين بأقةامج  فالتمرمع يصبح نافذاى في ذاتج ان نمر التمرمع إ راخ ضروكي 
بًئرا إوواكه، ولكنج لا يصبح ممنماى إلا بعو نمره  والتفرقو بين النفاذ والالنام ت ئر أهًيتئا سنوما تاول قون قاهرن 

التمرمع ممنماى لج، كاا انج اون ووول وةيمو النمر إله أقو الًخاط ين باةا التمرمع، ففي هذه الاالو لا يةون 
أوبح نافذاى في ذاتج وممنماى بالنسبو للأشخاص الآهرمن الذثن لا تا  ال ون ال اهرن اون ووول وةيمو النمر إليئا 

(2)    
 الفرع الثاني

 مدى جواز تنفيذ قوانين العفو العام بمجرد إقرارها 
 )وقبل إصدارها ونشرها(

ة ق وأن أوضانا بان الً صوا بإقراك ال انون هو مواف و السمطو التمرمعاو سماج، من هلال التصومت سماج 
سمه وفق ال واسو الً ركن في الوةتوك  ونناقش هنا الفرضاو التي تووك قول موى إمةاناو تنفيذ قوانين العفو العام 

   كتالا الوولو، ومن بال أوله ق   نمرها في الئرمون بًئرا إقراكها، أي ق   الًصااقو سميئا وق   إوواكها من ق
الرةًاو  فئ  هذا  اتن من و ئو ن ر الن ام ال انوني الساتو في الوولو بًا ثتضًنج من قواسو م ركن في الوةتوك 

 وال وانين النافذن   
ف و ثاك الن اش  ولا نطرح هذا السؤال سمه ة ي  الفرض والًئاز، ب  نقاًج سمه أةاس من الواقع والتط يق 

واقتوم الئوال سنوما أقوم الًمرع العراقي سمه هطون اير مس وقو، وذل  بإوواكه ل وانين قرك فيئا بالنص سمه 
تنفيذها من تاكمخ التصومت سميئا من مئملا النوال، أي من تاكمخ إقراكها  ونذكر منئا سمه ة ي  الًيال لا 

والذي نص في  2016( لسنو 27نون تعوث  قانون العفو العام كقا )قا 2025( الصااك ةنو 2الاصر، ال انون كقا )
)ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في ( منج سمه انج: 8الًاان )

21/1/2025)   
، إذ 1969( لسنو 111، قانون تعوث  قانون الع ولات كقا )2024( لسنو 10وكذل  الاال في ال انون كقا )

)ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب، ويُنشر في الجريدة ( منج سمه انج: 4نصت الًاان )
  مع العما أن قانون التعوث  هذا قو نص في إقوى نصووج سمه اةتاواث  رمًو  وثون لا يةن لئا و وا الرسمية(

 لو  ناتاو تفرض سمه مرتك ئا، وهي  رمًو "س وق الوالوثن" في ال وانين الع اباو النافذن في العراق، م ركاى لئا س و 

                                                           

، 4( ا  سمي مئيو العةيمي، النمر في الئرمون الرةًاو واوكه في تا يق الأمن ال انوني، مئمو ق وق الإنسان والارمات العامو، الًئمو: 1)
   86، ص2019، 2العوا: 

   315-314( ا  ةًير س و السيو تنااو، الًصوك السابق، ص2)
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وهةذا، فان هذه النصوص تنطوي سمه إشةالاو تتعمق بإهواك شرط النمر لاصبح ال انون لازماى، ب  وق مج 
شرط الًصااقو والإوواك لاصبح ال انون وااكاى ومن ثا نافذاى، ولالتالي فان اتئاه الًمرع بئذا التو ج ثيير هذه 

شةالاو سًا إذا كان بالإمةان تط يق ال انون سمه الًخاط ين بنصووج ق   إوواكه ونافذه وق   نمره والعما الإ
 بأقةامج  ولكن إذا وضعنا هذه الإشةالاو موضع التوقيق والتامي  ةنئو انئا تتئمه بأقو الو ئين: 

هو ان الًمرع لا يةن موف اى بإثرااه هةذا نص في ال انون والذي ي فئا منج ان تط يق ال انون  الوجه الأول:
يةون من تاكمخ التصومت سماج، أي ق   إوواكه ونمره في الئرمون الرةًاو، هذا إذا فسرنا النص بئذه الطرم و وقوانا 

 قصو الًمرع بئذا الًعنه  
صو الًمرع من النص، إذ يًةن الذهال إله أن ما قصوه الًمرع من ومتعمق بتفسير مءاثر ل  الوجه الثاني:

هذا النص هو تنفيذ ال انون من تاكمخ التصومت سماج سمه أن يةون ذل  بعو اكتًال مرقمو الًصااقو سماج ودوواكه 
موقف الًمرع  ومن ثا نمره في الئرمون الرةًاو، وهذا ما ي عرش بالأثر الر عي لنفاذ ال انون، وفي هذه الاالو يةون 

ةماًاى، والذهال إله هلاش ذل  يعو مخالفو لم انون ب  ولموةتوك، وهذه الًخالفو ت ع سمه ساتق الئئو الًختصو 
بوضع ال انون موضع التنفيذ، وهنا يًةن إثاكن مسؤولاو السمطو ال ضاتاو أو التنفيذيو فاًا إذا نفذت ال انون من تاكمخ 

 في الئرمون الرةًاو   التصومت سماج وق   إوواكه ونمره
قانون تعوث   2025( لسنو 2م انون كقا )وقو ازااا الخلاش قون والن اش اقتواماى بعو إقراك مئملا النوال ل

، وأكةالج فوك التصومت سماج إله مئملا ال ضاخ الأسمه الذي قام بووكه 2016( لسنو 27قانون العفو العام كقا )
بوضعج موضع التنفيذ بمة  مباشر، وذل  ق   الًصااقو سماج ودوواكه من ق   كتالا الئًئوكمو، وق   نمره في 

   (1)الئرمون الرةًاو 
( 27قانون تعوث  قانون العفو العام كقا ) 2025( لعام 2ال انون كقا )فبعو أن ووت مئملا النوال سمه 

  وفوك ووولج (2) 29/1/2025أكةمج كةًااى إله مئملا ال ضاخ الأسمه بتاكمخ ، 21/1/2025بتاكمخ  2016لسنو 
ااى مو ئاى إله كافو تمةالاتج بًا فيئا اسًاماى كةً 30/1/2025إله مئملا ال ضاخ الأسمه، أووك الأهير بتاكمخ 

                                                           

وط ( تئوك الإشاكن إله أن قانون العفو العام كساتر ال وانين الأهرى، يفسره الًمرع نفسج وتفسره الًااكا، ودذا كان العفو معم اى سمه شر 1)
أو اير معمق، فان شًولج لئرم ما أو سوم شًولج لج، انًا هو من اهتصاص ماةًو الًوضوع التي بتت أو ت ت في الوسوى، مع 

بو الًااكا العماا  أن ر: ا  س و الوهال قومو، الا وق الئناتاو العامو، الن رمات العامو في قانون الع ولات السوكي، الخضوع إله كقا
  وفي الاالو ما  باينا قو تختمف نوساى ما، إذ أن مئملا ال ضاخ الأسمه أووك اسًاماى ي ضي بالعً  بًو ب 742الًصوك السابق، ص

 تئاااى بتط يق هذا ال انون سمه الراا من أن إ راخات إوواكه فضلاى سن إ راخات نمره لا تكتً  بعو  وهنا قانون العفو العام ومتضًناى ا
او، تيوك مسألو موى إلناماو هذا الاسًام بالنسبو لمًااكا، وموى قوكن الأهيرن سمه التارك منج أو الامتناع سن تط ا ج من الناقاو ال انون

وما  رى سماج العً  فان اسًامات مئملا ال ضاخ الأسمه ت اب  بالاةتئابو والخضوع لئا من ق   الًااكا، إلا أنج من الناقاو الواقعاو 
ةواخى في هذه الًسألو ما  الباث أو في مساخل أهرى، وهو ما يئع  هذا العرش في إااكن الئي ات ال ضاتاو في العراق ما  ن ر 

 لذي ي وم سماج هذا الالنام   ومعرضج للانت اا؛ وذل  لانعوام السنو ال انوني ا
   29/1/2025( بتاكمخ 1/19/1405( أن ر: الكتال الصااك من مئملا النوال/ ااترن التمرمع النااباو/ قسا الًتابعو التمرمعاو بالعوا )2)
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( 27قانون التعوث  الياني ل انون العفو العام كقا )الًااكا في سًوم البلاا، وقو قضه هذا الاسًام بالعً  بًو ب 
  وقو وااق سماج كتالا الئًئوكمو وأووكه بتاكمخ 30/1/2025  أي العً  بًو بج من تاكمخ (1) 2016لسنو 

  (2) 17/2/2025ه في الئرمون الرةًاو )الوقاتع العراقاو( بتاكمخ ، وتا نمر 13/2/2025
ولئذا نكون أمام قانون اه  قين النفاذ ووضع موضع التنفيذ ق   نمره في الئرمون الرةًاو، ب  وق   

 الًصااقو سماج ودوواكه من ق   كتالا الئًئوكمو 
كًا هو قال بالنسبو ل انون تعوث  قانون الع ولات ةالف  –ان ال انون الذي يخمق  رمًو ومستاوث س ولو 

لا يئوز تط ا ج بأثر ك عي، وانًا يسري سمه  –الذكر والذي همق  رمًو س وق الوالوثن واةتاوث لئا س ولو 
سماج، لاستباكات كا عو إله م وأ المرعاو الًست    ف ط، وذل  بعو نمره في الئرمون الرةًاو، وهذا ما لا هلاش 

الئناتاو أو ما ي عرش بً وأ قانوناو الئراتا والع ولات، وكذل  م وأ سوم ك عاو ال انون الع ابي سمه الًاضي إلا إذا 
ب  وفوق الوةتوكمو، فضلاى سن انئًا م ركان في  (3)كان أومح لمًتئا، وهذان الً وتان يعوان من الًباائ الوةتوكمو 

 قانون الع ولات  
ومًا لا ش  فاج ان الن اش ماسوم بخصوص قوانين التئرما والع ال بو ول إكًال مراق  الًصااقو سميئا 
ودوواكها ومن ثا نمرها قته توه  قين النفاذ، ولالتالي تكون والاو لمتنفيذ، وأي قول بخلاش ذل  ثتعاكض وأقةام 

نفيذ، ومعرضج لمطعن بوةتوكمتج، كونج قو تئاوز سمه الصلاقاات الوةتوك ومسمب التمرمع وفتج ك انون وا ب الت
الوةتوكمو لمسمطو التنفيذيو الًتعم و بتمرمع ال وانين وهي ةمطو كتالا الئًئوكمو بالًصااقو سمه ال وانين ودوواكها، 

 والاهتصاص الآهر الًنع و لمسمطو الًختصو بنمرها في الئرمون الرةًاو  
ه لمن اش ما  ولمئول مئال ثتاوا في نطاق قوانين العفو العام وموى إمةان وسمه الراا من ذل ، ثب 

تط ا ئا من تاكمخ التصومت سميئا وق   اةتكًال إ راخات الًصااقو سميئا ودوواكها من ق   كتالا الئًئوكمو ومن 
 ثا نمرها في الئرمون الرةًاو  

قو نصت سمه  2005 ًئوكمو العراق لعام  ( من اةتوك129بالر وع إله أقةام الوةتوك، نئو أن الًاان )
انج: "تنمر ال وانين في الئرمون الرةًاو، وم عً  بئا من تاكمخ نمرها، ما لا ث نص سمه هلاش ذل "  والسؤال الذي 
ي طرح بخصوص تفسير نص هذه الًون: ه  ان المق الأهير منئا ثتضًن  وازاى مناج الوةتوك لمًمرع في النص 

ً  بئا بوون نمرها، أم ان هذا الئواز ثتعمق بالعً  بئا فاسب اون الًساس بمرط نمرها، إذ بال وانين سمه الع
 يئوز النص سمه تاكمخ معين لتنفيذها بعو نمرها بًون أو ق   نمرها بًون، سمه أن ثتا نمرها سمه أيو قال 

                                                           

ن الاتااايو ، والًو ج إله كتاةو ماةًو التًيي30/1/2025( في 2025/مةتب/126( أن ر: اسًام مئملا ال ضاخ الأسمه بالعوا )1)
 وكتاةو الااساخ العام وكتاةو هي و الإشراش ال ضاتي وكتاةات مااكا الاةت ناش كافو 

  ، السنو السااةو والستون  2025/شباط/17( الصااك بتاكمخ 4814( تا نمر هذا ال انون في  رمون الوقاتع العراقاو بالعوا )2)
نج: "ثانااى: لا  رمًو ولا س ولو إلا بنص، ولا س ولو إلا سمه الفع  الذي يعوه ( من اةتوك  ًئوكمو العراق سمه ا19( تنص الًاان )3)

 ال انون وقت اقترافج  رمًو، ولا يئوز تط يق س ولو أشو من الع ولو النافذن وقت اكتكال الئرمًو"  
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  والياني ثتعمق بتاكمخ ( ةالفو ال اان ثنطوي سمه أمرمن: الأول ثتعمق بنمر ال وانين129ان نص الًاان )
العً  بئا  وذث  هذه الًاان أ از النص في ال وانين سمه هلاش ذل ، وهذه الإ ازن بًخالفو ما ت وم، ه  ت تصر 
سمه الأمر الياني الًتعمق بتاكمخ العً  بال وانين، فائوز النص سمه تاكمخ آهر لتنفيذها اير تاكمخ النمر، أم أنج 

لأول الًتعمق بأو  شرط النمر، ولالمة  الذي ثؤاي إله ال ول بئواز النص سمه سوم ثتئاوز ذل  لامً  الأمر ا
 نمر ال وانين في الئرمون الرةًاو، أي التارك من هذا المرط 

نعت و ان ووك الًاان أسلاه قو وضع قاسون مئًو في ةن ال وانين وتنفيذها وهي: "نمر ال وانين في الئرمون 
مضطران لا اةتيناخ سميئا، إذ لا ثرا نصاى بخلافئا لا في الوةتوك ولا في قانون النمر  الرةًاو"، وهذه قاسون سامو

 1977( لعام 78في الئرمون الرةًاو كقا )
وم وو ذل  واضااى من السااةو التي استن ئا الًمرع العراقي من هلال سوم  واز إهواك شرط النمر في أي 

( من قانون النمر في الئرمون 2لءاخ نص الف رن )ثانااى( من الًاان )قانون، ومتئمه ذل  واضااى سنوما أقوم سمه إ
والتي كانت تئين لرتالا الئًئوكمو أن ي رك سوم نمر قوانين معينو، إذ  اخ في نص  1977( لعام 87الرةًاو كقا )

في الف رن )اولاى( من  ( ةالفو الذكر بانج: "لرتالا الئًئوكمو أن ي رك نمر بعض ما وكا2هذه الف رن الًمغاو من الًاان )
بأسواا هاوو من )الوقاتع العراقاو( إذا اقتضت مصماو الوولو العماا ذل ، وتاوا طرم و توزمع وتواول  (1)هذه الًاان 

وقفظ الأسواا الخاوو بًرةوم  ًئوكي، ولرتالا الئًئوكمو أن ي رك سوم نمر ال وانين وال راكات والأن ًو التي 
 تي لا ثو و في أقةامئا ما ثنبءي الاطلاع سماج"     تتعمق بأمن الوولو، أو ال

وسماج، فان الإ ازن التي منائا الًمرع الوةتوكي لمًمرع العااي بالنص في ال وانين سمه هلاش ما ت وم، 
تتعمق بالأمر الياني الخاص بتنفيذ أو تط يق ال انون، فائوز أن ي رك الًمرع في ال انون ذاتج سمه تنفيذه بعو نمره 

الئرمون الرةًاو بًون معينو أو أن ثر ع بتنفيذه بأثر ك عي ةابق سمه نمره في الئرمون الرةًاو  ومترتب سمه ما  في
ت وم نتائو مئًو مفااها ان الًمرع لا يئوز لج أن ثنص في ال انون سمه تنفيذه بًئرا التصومت سماج ق   اكتًال 

 مراق  ةنج وتمرمعج الً ركن في الوةتوك  
لا تكن قاةًو في الالتئا  2005( من اةتوك  ًئوكمو العراق لعام 129ان نص الًاان ) مع ملاق و

وقاطعو في معناها من قيث واااتئا، وكان الأفض  لو واءت بالمة  الآتي: "تنمر ال وانين في الئرمون الرةًاو، 
قطعٌ في و ول النمر بالنسبو لك  وم عً  بئا من تاكمخ نمرها، ما لا ث نص سمه تاكمخ آهر لنفاذها"  ولئذه الصاااو 

 قانون 

                                                           

 -نج: "ثنمر في الوقاتع العراقاو ما يأتي: أ( من قانون النمر في الئرمون الرةًاو ق   تعوثمئا سمه ا2( تنص الف رن )أولاى( من الًاان )1)
 -نصوص الًعاهوات أو الاتفاقاات وما ثماق بئا ومعت ر متًًاى لئا، مع قوانين تصوي ئا  ج -ال وانين وقراكات مئملا قااان اليوكن  ل

 ليوكن أو الأن ًو، سمه نمره فيئا" ك  ما نصت ال وانين أو قراكات مئملا قااان ا -التعماًات  و -الًراةاا الئًئوكمو  هر  -الأن ًو  ا
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( منج 225الًعول الذي قرك في الًاان ) 2014وهذا الئوال لا ما  لج في الوةتوك الًصري الصااك سام 
سمه انج: "تنمر ال وانين في الئرمون الرةًاو هلال هًسو سمر ثوماى من تاكمخ إوواكها، وم عً  بئا بعو ثلاثين ثوماى 

 تاكمخ نمرها، إلا إذا قوات لذل  ماعاااى آهر"  وم رك هذا النص أمرمن وم طع الئول بصواهًا:من اليوم التالي ل
: هو ان النمر إ راخ لابو منج لوضع التمرمع موضع التنفيذ والعً  بأقةامج، فالنمر إ راخ لازم بالنسبو لم انون الأول -

 سًوماى، وقانون العفو العام أيضاى 
: هو ان النمر في الئرمون الرةًاو يعو الوةيمو الوقيون التي ثتا ق بئا النمر وما ثترتب سماج من لنوم الثاني -

التمرمع في قق الًخاط ين بج  ولا انه سن هذه الوةيمو أي وةيمو أهرى ولو كانت أقوك منئا سمه الإسلان 
   (1)الصاف اليوماو أو اير ذل   كالإذاسو في الرااثو أو التمفاز أو النمر في مواقع الانترنت أو في
 الفرع الثالث

 مدى جواز تنفيذ قوانين العفو العام بمجرد إصدارها 
توومنا في الفرع السابق إله أنج لا يئوز أن ثوضع ال انون موضع التنفيذ ق   نمره في الئرمون الرةًاو، 

ك بئذا الصوا ثوول قول موى إمةاناو تنفيذ ( من الوةتوك  ولكن السؤال الذي ث يا129وذل  اةتناااى لاةا الًاان )
قانون العفو العام بعو إقراكه من مئملا النوال والًصااقو سماج ودوواكه من ق   كتالا الئًئوكمو، أي ه  يئوز 

 تنفيذه بعو الًصااقو سماج ودوواكه، ولكن ق   نمره 
ئرا وووكها وق   نمرها في وم وم هذا السؤال سمه أةاس ان بعض ال وانين الئناتاو يئوز تنفيذها بً

( من 2الئرمون الرةًاو، وهي ال وانين الئناتاو الأومح لمًتئا  وهذا الأةاس وضعج الًمرع العراقي في نص الًاان )
( من هذه الًاان، ال اسون العامو في 1، فبعو أن وضع، في الف رن )(2)قانون الع ولات، وكذل  ال وانين الع اباو الً اكنو 

( من الًاان ذاتئا: "سمه أنج 2  ساا ونص في الف رن )(3)ون سمه الئراتا، وهو ال انون النافذ وقت اكتكابئا ةرمان ال ان
إذا ووك قانون أو أكير بعو اكتكال الئرمًو وق   أن يصبح الاةا الصااك فيئا نئاتااى فاط ق ال انون الأومح 

بعو ويروكن الاةا نئاتااى قانون يئع  الفع  أو الامتناع  ( منئا سمه انج: "ودذا ووك3لمًتئا"  كًا ونص في الف رن )
الذي قةا سمه الًتئا من أ مج اير معاقب سماج ثوقف تنفيذ الاةا وتنتئي آثاكه الئناتاو ولا يًلا هذا بأي قال ما 

اخ أن ة ق تنفيذه من الع ولات ما لا ثنص ال انون الئوثو سمه هلاش ذل ، وسمه الًاةًو التي أووكت الاةا ابتو
( من هذه الًاان نصت: "أما 4ت رك وقف تنفيذ الاةا بناخ سمه طمب من الًاةوم سماج أو الااساخ العام"  والف رن )

                                                           

   316-315( أن ر بئذا الًعنه: ا  ةًير س و السيو تنااو، الًصوك السابق، ص1)
( 16( من قانون الئناخ الكومتي كقا )15الًعول، والًاان ) 1937( لسنو 58( من قانون الع ولات الًصري كقا )5( أن ر: الًاان )2)

( من قانون الع ولات الإماكاتي كقا 13  والًاان )1976( لسنو 15( من قانون الع ولات البارمني كقا )1الًعول، والًاان ) 1960لسنو 
   1987( لسنو 3)
( من قانون الع ولات العراقي سمه أنج: "يسري سمه الئراتا ال انون النافذ وقت اكتكابئا ومر ع في تاوثو 2( من الًاان )1( تنص الف رن )3)

  وقت اكتكال الئرمًو إله الوقت الذي تًت فاج أفعال تنفيذها اون الن ر إله وقت تا ق نتائتئا" 
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إذا  اخ ال انون الئوثو مخففاى لمع ولو فاسب  از لمًاةًو التي أووكت الاةا ابتواخ إساان الن ر في الع ولو 
 .ل  بناخ سمه طمب الًاةوم سماج أو الااساخ العام"الًاةوم بئا سمه ضوخ أقةام ال انون الئوثو وذ

قسب الأقوال  –ثتضح من نصوص ف رات الًاان أسلاه ان ال انون إذا ما كان أومح لمًتئا  از أو و ب 
تط ا ج بًئرا وووكه سمه الئراتا التي وقعت ق    –( من قانون الع ولات ةالفو ال اان 2التي قركتئا الًاان )

 انون إذا كان أومح لمًتئا سمه هذه الئراتا بًئرا وووكه يعني وضعج موضع التنفيذ بعو أن وووكه  وتط يق ال
يصااق سماج كتالا الئًئوكمو ومصوكه سمه وفق ما هو م رك في الوةتوك، اون الانت اك إله أن ثتا نمره في 

 الئرمون الرةًاو  
قسا تكياف قوانين العفو العام فاًا إذا كانت  ونستنتج مًا ت وم ان الإ ابو سمه السؤال أسلاه ت تضي ابتواخى 

تعو قوانين أومح لمًتئا، أو بالأقرى ه  تخضع لً وأ الر عاو سمه الًاضي كونئا أومح لمًتئا، ولالتالي تط ا ئا 
بًئرا وووكها اون الانت اك لإتًام سًماو نمرها في الئرمون الرةًاو  وقو تناولنا هذا الًوضوع في موضع ةابق 

الباث، وهر نا بنتائو مفااها ان قوانين العفو العام تخضع ل اسون الر عاو سمه الًاضي، كونئا أومح  من هذا
  (1)لمًتئا 

فال انون الأومح لمًتئا يط ق سمه الأفعال التي اكتك ت ق   وووكه، ومعنه ذل  اةتبعاا النص الذي كان 
معًولاى بج وقت اكتكابئا واةتفاان الًتئا من النص الأومح لج  وسمه هذا الناو، يةون لمنص الأومح لمًتئا ةمطاناى 

ي أثره إله ذل  الوقت  وتط ا اى لذل  فإذا اكتكب شخص مًتواى إله وقت لا يةن ةاكماى فاج، ومعني ذل  أنج ثر ع ف
فعلاى معاقباى سماج وقت اكتكابج ثا ووك قانون يًاو سنج وفتج الإ راماو أو ثئبط بالع ال الً رك لج ط ق سمه 

ر الذي   ولالتالي، فان ك عاو ال انون الأومح لمًتئا تنط ق سمه قوانين العفو العام، الأم(2)الًتئا ال انون الئوثو 
يسًح بال ول بئواز تط ا ئا سمه الًاضي من لا و إوواكها اون الاا و إله انت اك نمرها في الئرمون الرةًاو، 

 ( من قانون الع ولات العراقي  2وذل  سمه وفق ما ت ركه الًاان )
وم صو بصووك ال انون في هذا الًئال إوواك كتالا الوولو لج ولو لا ثتا نمره، قته ولو لا يصبح نافذاى في 
هلال فترن معينو من نمره  وهذا الأمر منط ي، إذ ان ال انون الذي يستفيو منج الًتئا ولا يضر أقواى لا ثمنم نفاذه، 

ما بالنسبو لءير ذل  من قوانين تسيخ لمًتئا فإنج ثمنم أن ودنًا يةفي وووكه اون قا و لنمره وسما الكافو بج، أ

                                                           

الياني من الًطمب الياني من هذا الفرع  وتئوك الإشاكن إله أن ال انون الئوثو يعو أومح لمًتئا بوون ( لًنمو من التفصي ، أن ر: الفرع 1)
إذا أباح الفع  بعو تئرمًج، إذا قرك مانعاى  وثواى من موانع الًسؤولاو لا يةن م ركاى من ق  ، إذا قرك لمفع   :أانه ش ئو في الأقوال الآتاو

 ولو، إذا أضاش ككناى إله الئرمًو، إذا قرك سذكاى قانونااى مخففاى لمع ال لا يةن م ركاى من ق  ، إذا قرك سذكاى قانونااى توبيراى  ناتااى بولاى من الع
و معفااى لا يةن م ركاى من ق   سن نفلا الواقعو، أو إذا قرك س ولو  وثون أهف نوساى أو م واكاى من س ولو قويًو  أن ر: ا  ماًو همام أب

م: اكاةو تاميماو تأويماو، 1987( لسنو 3ال انون الأومح لمًتئا في قانون الع ولات لوولو الإماكات العرلاو الًتاون كقا ) الفتوح، ك عاو
  209-208، ص2001(، 37مئمو الفكر المرطي، القااان العامو لمرطو الماكقو، مركن باوث المرطو، الًئمو العاشر، العوا )

    105ون الع ولات، ال سا العام، الن رمو العامو لمئرمًو، الًصوك السابق، ص( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قان2)
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  وسمه الراا من ذل ، فلا ثنبءي أن يفئا مًا ت وم (1)يفترض سمًج بئا من هلال نمرها ونفاذها بالتالي ق مج 
  الاةتءناخ سن شرط النمر تًاماى، ب  ثب ه هذا المرط لازم ولا بو منج، وك  ما هنال  هو ان ال انون ثنفذ ق 

اةتكًال إ راخات نمره، ولعباكن أاق؛ ان ال انون يئب أن ثنمر سمه أيو قال، وذل  لتا يق شرط النمر الذي لابو 
من اةتافاخه سمه الو ج الً رك قانوناى  فالتعئي  في تنفيذ ال انون لا ثمءي الالتنام ال اتا سمه السمطات الًختصو 

 بضروكن نمره 
 و إوواكه، أي بعو إكًال إ راخات الًصااقو سماج ودوواكه من ق   كتالا وتط يق قانون العفو العام من لا

الوولو يئو أةاةج في ان ةمطو الًئتًع في توقاع الع ال ماووان باووا فكرتي الضروكن الا تًاعاو والفاتون 
مرمع موى الا تًاعاو، وهذه وتم  منوطو بالًمرع وماصوكن بيوه، وهو وقوه من ي وك و واها وم رك من هلال الت

ضروكن وفاتون الع ال في مرقمو ما ولصوا  راتا معينو  والضروكن والفاتون تمكًا يفترض توافرهًا في قانون العفو 
العام وهو افتراض تمرمعي يفرض نفسج في هذا ال انون بًئرا وووكه، فالعفو العام لا بو أن ي وم سمه ضروكن وفاتون 

 والسااةي الساتو في الوولو في فترن معينو  ثتمًسئًا الًمرع من الواقع الا تًاسي 
ومن  ئو أهرى، فإن لا يةن لمع ولو ضروكن أو فاتون فلا ما  لتوقاعئا، ودذا ألءه ال انون الئوثو الع ولو أو 
هفف منئا فذل  استراش من الًمرع بعوم  وواها، فلا و ج للإوراك سمه توقاعئا  ومن الواضح أن قاسون ك عاو 

ح لمًتئا لا تًلا م وأ شرعاو الئراتا والع ولات، إذ لا تنطوي سمه إهواك لمارمات، فلا يةون ةاتءاى ال انون الأوم
التًس  ب اسون زالت سمتئا  ولالإضافو إله ذل ، فإن الفرض في ال انون الئوثو أنج أومح من ال ويا، وتتطمب 

هذا الناو تئتًع مصماو الًئتًع مصماو الًئتًع ةرمانج فوك وووكه ولا تأبه مصماو الًتئا ذل ، وسمه 
  وتط ا ئا بًئرا وووكها اون الاا و إله (2)ومصماو الًتئا وتًماان نفلا الا ، وهو الأثر الفوكي لئذه ال وانين 

   (3)تعميق ذل  سمه إكًال إ راخات نمرها في الئرمون الرةًاو 
يعني أن ال اضي ثمتنم بتط يق ال انون  ودذا كان الًراا بصووك ال انون هو إوواك كتالا الوولو لج، فان ذل 

بًئرا وووكه اون قا و لانت اك نفاذه، وقته لو افترضنا ان  –كًا في قانون العفو العام  –الئوثو الأومح لمًتئا 
نفاذ ال انون أضاف إله أ   معين، إذ ثتعين تط ا ج ولو لا يا  هذا الأ    والفاكق بذل  واضح بين النصوص 

لًتئا والنصوص الأومح لج، فالأوله لا ي عً  بئا إلا من تاكمخ نفاذها والياناو تطب ئا الًااكا التي تسيخ إله ا

                                                           

   67، ص2010( ا  أمين مصطفه ماًو، قانون الع ولات، ال سا العام، ن رمو الئرمًو، منموكات الام ي الا وقاو، بيروت، 1)
  107-106لمئرمًو، الًصوك السابق، ص ( ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات، ال سا العام، الن رمو العامو2)
ًا ( ودذا كان العفو سن الع ولو لا يسري إلا سمه الًست   ، كًا لا يًاو الئرمًو ولا الاةا بالإاانو، ب  إن قةا الإاانو ثب ه قاتًاى ب3)

ذ الع ولو بال وك الذي ثتضًنج أمر ثترتب سماج من س ولات تبعاو وآثاك  ناتاو أهرى، وسمه وفق ما ةمف باانج، ودنًا يعفي ف ط من تنفي
العفو  فان العفو العام أو المام  ثنم  الصفو التئرمًاو سن الفع  فاصبح ممروساى بعو أن كان اير ممروع، وهو ما ي تضي ك وسج سمه 

والع ولو والتوبير الًاضي  أن ر بئذا الخصوص: ا  ةامح السيو  اا، شرح قانون الع ولات، ال سا العام، الن رمو العامو لمئرمًو 
   535، ص2005الاقترازي، بوون مةان طبع، 
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بًئرا وووكها؛ وتعمي  هذه التفرقو أن النصوص الأوله تط ق سمه ةموك لاقق سميئا فيرمو الًمرع ألا ثمنم الناس 
سمه هذا العما، أما الياناو فئي تط ق سمه  بئا إلا إذا سمًوا بئا سن طرمق نمرها ومضي الًون الذي يعت ر قرمنو

ةموك ةابق سميئا باستباك أن الفع  قو اكتكب ق   وووكها فاةتفي الًمرع في شأنئا بًئرا سما ال ضاخ بئا، وهذا 
  (1)العما اير متوقف بواهو سمه نفاذها 

ذاتئا متوفرن في قوانين  ومتضح مًا ت وم ان سمو تنفيذ ال انون الأومح لمًتئا بعو إوواكه وق   نفاذه هي
العفو العام، إذ ال انونان ثرتبطان بالعمو ذاتئا، الأمر الذي ي تضي تط يق قانون العفو العام بًئرا إوواكه اون 

 الاا و إله الانت اك قته اهولج قين النفاذ بالنمر في الئرمون الرةًاو 
ًنطق والعوالو أن ت   الع ولو تنفذ سمه ففي ال انون الأومح لمًتئا، تتئمه العمو في إنج مًا يئافي ال

الًاةوم سماج كاا أن فعمج الإ رامي أوبح مباقاى بً تضه ال انون الئوثو ةواخ في ذل  أن يةون قو قذش نص 
التئرما أو أضاش ة ب إباقو أو مانع مسؤولاو أو مانع س ال قته ولو كان قو ووك في شأنج قةا بات وقته ولو 

بنفلا الفع  لا يستفيوون من ذل   ومترتب سمه هذا أن يصبح الًتئا كًا لو لا يصوك في كان ايره من الًتئًين 
ق ج قةا  ناتي  إذ ثوقف تنفيذ الاةا، وتنتئي آثاكه الئناتاو فالآثاك الًترتبو سمه وووك ال انون بعو الاةا البات 

فًئرا وووك ال انون تس ط الع ولات  .هي نفسئا الآثاك التي تترتب سمه وووك مي  هذا ال انون ق   الاةا البات
الًاةوم بئا أو الًترتبو سماج ةواخ أكانت س ولات أوماو أو تكًيماو أو تبعاو، فلا تنفذ إذا لا يةن قو بوئ في التنفيذ 
وموقف تنفيذها إذا كانت قو بوأت، إلا أن وووك هذا ال انون لا ي تصر سمه التنفيذ فاسب ودنًا تنتئي بج ك  الآثاك 

اتاو الًترتبو سمه الاةا كًا لو كان الفع  اير معاقب سماج بواخن وقت اكتكابج فينم   ًاع الآثاك الًترتبو سمه الئن
سمه مئرا وووك ال انون ولو لا يا  الأ    –كًا قمنا  –استباكه معاقباى سماج  و ًاع هذه الآثاك الئناتاو تترتب 

اقاو كًا هي، كًا لو لا يصوك هذا ال انون الئوثو، فإذا كان الًتئا قو الًاوا لنفاذه  أما الآثاك اير الئناتاو فت   ب
قةا سماج بتعومض الًئني سماج ظ  الاةا نافذاى من هذه الناقاو كًا هو المأن في العفو سن الئرمًو، فممًئتًع أن 

ن ضرك من  راخ ثتنازل سن ةمطتج في الًعاقبو سمه فع  ولكن لا يسوغ لج قرمان الفرا من تعومضج سًا لا ج م
  وهذه الآثاك التي تترتب سمه ك عاو ال انون الأومح لمًتئا نئوها شاهصو بالنسبو ل انون العفو (2)اكتكال الئرمًو 

العام، وان كان هذا القااس لا ثن ر إلاج بًعنل سن الفاكق الذي ث وو في ن طو سمه اك و سالاو من الأهًاو 
    ال انوناو والتي ةنمير إليئا بعو قمي

أما بالنسبو لمعمو الًتوفرن في ال انون الأومح لمًتئا ةالفو ال اان، هي متوفرن كذل  في قانون العفو العام، 
فًًا يئافي الًنطق والعوالو أيضاى أن ت   الع ولو تنفذ سمه الًاةوم سماج كاا أن إكاان الًمرع اتئئت ناو وضع 

                                                           

  116-115( أن ر: ا  ماًوا نئيب قسني، شرح قانون الع ولات، ال سا العام، الن رمو العامو لمئرمًو، الًصوك السابق، ص1)
  106-105، ص1983ال اهرن، ( ا  ماًوا ماًوا مصطفه، شرح قانون الع ولات، ال سا العام، الطبعو العاشرن، مطبعو  امعو 2)

  وأن ر أيضاى: أقًو الخًمامي، شرح ال انون الئناتي، ال سا 215-214وأن ر أيضاى: ا  ماًو همام أبو الفتوح، الًصوك السابق، ص
  233العام، ااك نمر الًعرفو، لمنمر والتوزمع، الرلاط، بوون ةنو طبع، ص
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سن فرض الئناخ الئناتي سمه مرتكبج، وقو تًيمت هذه  –الًئتًع  باةا –الفع  الإ رامي في طي النساان، والتنازل 
 الإكاان ب انون وااك سمه وفق ال واسو الً ركن في الوةتوك 

وسماج، فان هذه الً ركات التي أ ازت العً  بال وانين الأومح لمًتئا بالمة  ةالف ال اان، هي ذاتئا 
لأهيرن انئا تعفي الًاةوم سماج من الع ولو التي قركها الاةا متا  و في قوانين العفو العام، إذ الفرض في هذه ا

ال ضاتي با ج، وذل  لضروكات ا تًاعاو أو ةااةاو أو اقتصاايو والتي تئو الئي و الا تًاعاو ان هذه الضروكات 
 توفعئا إله طي وفاو الًاضي وال وخ بصفاو  وثون مع من وقع في فخ الئرمًو  

هضوع قوانين العفو العام لم واسو التي تاةا ال وانين أومح لمًتئا هو أمر لا  وترتيباى سمه ما ت وم، فان
ثتعاكض مع أقةام ال انون، فيتا العً  بئا من تاكمخ إوواكها وق   نمرها في الئرمون الرةًاو، وذل  سمه وفق نص 

مة  الذي بيناه ةمفاى، إذ تنتفي ( من قانون الع ولات العراقي التي قركت ك عاو ال انون الأومح لمًتئا بال2الًاان )
سمو انت اك سًماو نفاذها بنمره في الئرمون الرةًاو، فلا سوالو ت وم ولا فاتون تنئض من الإوراك سمه تط يق ال انون 
ال ويا والاةتًراك بتنفيذ الع ولو إله تاكمخ نمر ال انون الئوثو )قانون العفو العام( أو مضي الًون الً ركن بعو نمره 

فرض اشتراط الًمرع لًون معينو، ما اام لا ثنطوي سمه ت رمر  رمًو أو اةتاواث س ولو أو تموثو س ولو سمه 
 منصوص سميئا ةمفاى 

ومع ك  ما ت وم، فان هناك فاكقاى بين ال انون الأومح لمًتئا ولين قوانين العفو العام ثتًي  في كون الأول 
الإباقو الأوماو، فير ع فعلاى مباقاى من قيث الأو  العام الذي ياةا  إذا أباح الئرمًو، فانج يعيو الفع  إله نطاق

السموكاات والذي ي وم سمه أن ك  ةموك الأو  فاج الإباقو مالا يئرم ب انون  في قين ان قانون العفو العام لا 
زمناو معينو، سمه  يعيو الفع  الًئرم إله أومج مباقاى ب  ي رك الاسفاخ من معاقبو من اكتكب  راتا معينو في مون

أن ثب ه الفع  مئرماى ومعاقباى سماج في الن ام الئناتي لموولو، بايث إذا اكتكب الفع  ذاتج بعو هذه الًون ثترتب سماج 
 هضوع مرتكبج  

ان هذا الفاكق الًت وم ذكره قو ثوفع ناو ال ول بعوم تط يق ال واسو التي تاةا ك عاو ال انون الأومح لمًتئا 
العفو العام، بائو ان السموك لا ثنال مئرماى، وان العفو سنج مؤقتاى وماوااى، لا مطم اى، أي سن  سمه قوانين

الأشخاص مرتك ي  راتا معينو في مون زمناو معينو، مًا ثترتب سماج سوم  واز تط ا ج إلا بعو اةتكًال إ راخات 
 نمره في الئرمون الرةًاو 

ن إكاان الًمرع تًيمت ولوضوح في قانون العفو العام، واتئئت إلا أن هذا ال ول لا يًةن الأهذ بج، كو 
بصراقو لتم او ضروكن واقعاو وتا يق فاتون ا تًاعاو تاوات بالإسفاخ من الع ال سن  راتا معينو اكتك ت في مون 

وى، ما زمناو معينو  فضلاى سن ذل ، فان الإوراك سمه سوم تنفيذ هذا ال انون إلا بعو نمره لالا من وكاخه أي  و
 اام الًمرع قو س ر سن إكااتج بعوم تنفيذ الع ولو أو سوم الًضي قوماى بتنفيذها       

 الخاتمة:
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ان قوانين العفو العام تتًين سن بقاو ال وانين الأهرى بعون أموك منئا ما ثتعمق بنفاذها وتنفيذها وهو ما 
ًاو التي استن ناها في باينا هذا، وقو هر نا وضعناه سمه بساط الباث سمه وفق الخطو الًتبعو والًنئئاو العم

 بًئًوسو من الاةتنتا ات والتوواات التي نوكاها تباساى: 
 : الاستنتاجاتأولاً 

سمه الراا من ان العفو العام هو ننول الئي و الا تًاعاو سن ق ئا في مئازان من ي ترش ةموكاى مئرّماى، واةوال  (1
الًلاقظ هو كيرن الاالات التي لئأ فيئا الًمرع العراقي إله إوواك قوانين  ةتاك النساان سمه هذه الئراتا، إلا أن

العفو العام، قته ان هذه الكيرن يًةن ووفئا بر "ظاهرن الإةراش في العفو العام"، وما ثترتب سميئا من آثاك ةم او 
 تصيب الن ام ال انوني الئناتي في الوولو  

اسًاماى كةًااى مو ئاى إله كافو تمةالاتج بًا فيئا الًااكا في  30/1/2025ان إوواك مئملا ال ضاخ الأسمه بتاكمخ  (2
 2016( لسنو 27وهو قانون تعوث  قانون العفو العام كقا ) 2025( لسنو 2كقا )سًوم البلاا، لمعً  بًو ب ال انون 

ق   الًصااقو   و 21/1/2025ومن تاكمخ وووك هذا الاسًام، أي بًئرا التصومت سماج في مئملا النوال بتاكمخ 
، وق   نمره أيضاى في الئرمون الرةًاو 13/2/2025سماج من كتالا الئًئوكمو والذي وااق سماج أووكه بتاكمخ 

ك  هذا يئعمنا أمام قانون اه  قين النفاذ ووضع موضع التنفيذ  ،17/2/2025)الوقاتع العراقاو(، إذ ن مر بتاكمخ 
في ذل  مخالفو ورماو لنصوص الوةتوك وال انون، وكًا ت وم باانج في ق   نمره ب  وق   الًصااقو سماج ودوواكه  و 

 الباث 
ان قوانين العفو العام تسري بأثر ك عي، إذ يةون نفاذها سمه وقاتع  رمًو اكتك ت ق   وووك ال انون، إلا أن هذا  (3

كًا لا يءني سن شرط  الأثر الر عي لا يءني ولا يس ط شرط الًصااقو والإوواك الذي يئب أن ثتا ق ق   تنفيذه،
 النمر ودن تا بعو تنفيذه 

لا يئوز تنفيذ قوانين العفو العام بًئرا إقراكها أي بعو التصومت سميئا مباشرنى من ق   مئملا النوال، إذ لا بو من  (4
 إكًال كافو إ راخات الًصااقو سميئا ودوواكها من ق   كتالا الئًئوكمو  

إوواكها، أي بعو إكًال كافو إ راخات الًصااقو سميئا ودوواكها من ق   كتالا يئوز تنفيذ قوانين العفو العام بًئرا  (5
الئًئوكمو، قته ودن تا ذل  ق   اكتًال إ راخات نمرها، سمه أن تًضي السمطات الًختصو بنمر ال انون سمه أي 

وق   نمرها  فًًا  قال، وذل  كون قوانين العفو العام هي قوانين أومح لمًتئا، فائوز تط ا ئا من لا و إوواكها
يئافي الًنطق والعوالو أن ت   الع ولو تنفذ سمه الًاةوم سماج قته نمر قانون العفو العام، كاا أن إكاان الًمرع 

سن فرض الئناخ الئناتي  –باةا الًئتًع  –فاج قو اتئئت ناو وضع الفع  الإ رامي في طي النساان، والتنازل 
 سمه مرتكبج 

و العام وقساةيتئا في التط يق وضروكن تاوثو نفاذها وتنفيذها في ان هةذا قوانين تنطوي تتضح هطون قوانين العف (6
سمه تئرمو الفع  من الصفو الئرماو بايث يصير لج قةا الأفعال التي لا يئرمئا الًمرع أولاى  فاخرج الفع  من 
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الواكا سمه نص التئرما، إذ تعني نطاق النًوذج الئرمي سمه الراا من مطاب تج لج، ومن ثا ثتخذ ووكن الاةتيناخ 
 آثاكه سوم تط يق ذل  النص سمه الفع  الذي ووك العفو سنج  

قضان التا يق والًااكا الًختصو ثتولون تط يق أقةام ان ضروكن تاوثو نفاذ قانون العفو العام وتنفيذه تنبع من أن  (7
 2016( سام 27ولاى( من قانون العفو العام كقا )/أ7هذا ال انون في ال ضايا الًعروضو أمامئا اةتناااى إله الًاان )

الًعول، ولا يستطاع ال اضي تط يق أقةام هذا ال انون ما لا ثتا تاوثو نفاذه وتنفيذه بالمة  الذي ثتوافق مع أقةام 
 الوةتوك وال انون   

قانون تعوث  قانون العفو  2025( الصااك ةنو 2( من ال انون كقا )8لا يةن الًمرع العراقي موف اى في نص الًاان ) (8
)ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت ، سنوما قرك فيئا بان: 2016( لسنو 27العام كقا )
، قانون تعوث  2024( لسنو 10  ذاتج في ال انون كقا )  وقو ة ق أن ةم  الًمرع الًسم(21/1/2025عليه في 

)ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت ( منج سمه انج: 4، إذ نصت الًاان )1969( لسنو 111قانون الع ولات كقا )
  مع العما أن قانون التعوث  هذا قو نص في إقوى نصووج عليه في مجلس النواب، ويُنشر في الجريدة الرسمية(

ةتاواث  رمًو  وثون لا يةن لئا و وا في ال وانين الع اباو النافذن في العراق، م ركاى لئا س ولو  ناتاو تفرض سمه ا
فئذه النصوص تنطوي سمه إهواك شرط النمر لاصبح ال انون لازماى، ب  سمه مرتك ئا، وهي  رمًو "س وق الوالوثن"  

 ومن ثا نافذاى وق مج شرط الًصااقو والإوواك لاصبح ال انون وااكاى 
 : التوصياتثانياً 

لتكون أكير  2005( من اةتوك  ًئوكمو العراق لعام 129نووي الًمرع أن يعيو الن ر في واااو نص الًاان ) (1
"تنشر القوانين في قسًاى في الالتئا وقطعاى في معناها، ون ترح أن تكون واااو نص هذه الًاان سمه المة  الآتي: 

  وهذه الصاااو ت طع في بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على تاريخ آخر لنفاذها" الجريدة الرسمية، ويُعمل
 و ول النمر بالنسبو لك  قانون 

( من 8نووي الًمرع العراقي بالعوول سن نئئج التمرمعي الذي اتبعج في أكير من قانون، كًا في نص الًاان ) (2
، التي قرك فيئا بان: 2016( لسنو 27لعفو العام كقا )قانون تعوث  قانون ا 2025( الصااك ةنو 2ال انون كقا )

  وكذل  في ال انون كقا (21/1/2025)ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ التصويت عليه في 
( منج سمه انج: 4، إذ نص في الًاان )1969( لسنو 111، قانون تعوث  قانون الع ولات كقا )2024( لسنو 10)

  سمه أن ثتا تاوثو القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب، ويُنشر في الجريدة الرسمية()ينفذ هذا 
نفاذ قانون العفو العام من تاكمخ نمره في الئرمون الرةًاو، ومب ه الئواز ال انوني بتنفيذه من تاكمخ إوواكه، وذل  

وانين الأهرى اير قوانين العفو العام فاًةن تاوثو نفاذها ( من قانون الع ولات  ولالنسبو لم 2بالاةتناا إله الًاان )
 بالنمر أو بإثراا موسو معين لنفاذها 

 :المصادر
 أقًو الخًمامي، شرح ال انون الئناتي، ال سا العام، ااك نمر الًعرفو، لمنمر والتوزمع، الرلاط، بوون ةنو طبع  .1
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   2010ا  أمين مصطفه ماًو، قانون الع ولات، ال سا العام، ن رمو الئرمًو، منموكات الام ي الا وقاو، بيروت،  .6
موه  إله سما الا وق، تر ًو وت ويا: ا  شفيق ماسن، الطبعو الأوله، ااك ومةتبو الئلال لمطباسو والنمر، بيروت،  ان لوك أولير،  .7
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ا، ا  اسان كلاح، الاتئاهات الاوثيو في قانون العفو العام، اكاةو م اكنو في التمرمعات العرلاو والأوكولاو، الطبعو الياناو، ااك الخمو  .18

  1992بيروت، 
  1998، ااك الًط وسات الئامعاو، الإةةنوكمو، ا  فتوح س و الله الماذلي، قانون الع ولات، ال سا العام، الكتال الأول .19
  2007ا  لطافو الواواي، الو ين في ال انون الئناتي الًءرلي، ال سا العام، الًطبعو الأوله، الًطبعو والوكاقو الوطناو، مراكش،  .20
   2010ا وقاو، بيروت، ا  ماًو قسين منصوك، الًوه  إله ال انون، ال اسون ال انوناو، الطبعو الأوله، منموكات الام ي ال .21
  1981ا  ماًو ةماا العوا، تفسير النصوص الئناتاو، الطبعو الأوله، شركو مةتبات سةاظ لمنمر والتوزمع،  .22
   1993ا  ماًو زكي أبو سامر، قانون الع ولات، ال سا العام، منمأن الًعاكش، الإةةنوكمو،  .23
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